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 تمهید:-

في ظل التحولات والمستجدات الإقتصادیة والاستحقاقات في عصر العولمه وتقانة المعلومات بأت 

من الضروري تطبیق هذه المعاییر الدولیة في مجال المراجعة, لتكوین مفاهیم موحده للقوائم المالیة 

للمراجعین من جهه و تأمین مصالح المجتمع المالي ومستخدمي البیانات من جهه أخرى, یضاف على 

ذلك بروز مفهوم حوكمة الشركات من خلال تكریس الإداره الرشیده في إداراتها سواء بتأمین أنظمه 

واضحه وشفافه بعیده عن التعقید لتحفظ العداله وتحد من الفساد والسیطره, واللوائح و أسالیب الممارسة 

في إنتخاب مجلس الإداره من مجموعة من المساهمین و الخبراء بعیداً عن مصالح المساهمین, وإعداد 

 القوائم المالیة للشركات بتطبیق معاییر المراجعه الدولیة.

 مشكلات البحث:- •

هنالك كثیر من الاسباب التي تؤدي إلى حوكمة الشركات منها أسباب ترجع إلى الشركات نفسها, 

وأیضاَ الفساد الذي ظهر في الاونه الاخیره, وهنالك بعض الظروف الخارجیه التي تكون سبباً في حوكمة 

الشركات, لذا یسعى الباحث لمعرفة الأثر الذي تقوم به معاییر المراجعه الدولیة في حوكمة الشركات, وقد 

 تم صیاغة المشكله البحثیه في الاسئله التالیة:-

 ماهو أثر المراجعه الدولیة في حوكمة الشركات؟.1 - 

 هل الالتزام بمعاییر المراجعه الدولیة یؤدي إلى سهولة تطبیق نظام الحوكمة؟.2- 

 هل الالتزام بمعاییر المراجعه الدولیة یحقق مبادئ الحوكمة؟.3- 
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 أهداف البحث: •

 یسعى البحث لتحقیق الاهداف الاتیة:-

 بیان مدى أهمیة إستخدام معاییر المراجعه الدولیة في حوكمة الشركات.1- 

 تحدید الاسباب المؤدیة إلى حوكمة الشركات.2- 

 توضیح معاییر المراجعه الدولیة المستخدمة في حوكمة الشركات.- 3

 إعطاء الشركات فكره كلیه عن حوكمة الشركات.4- 

 أهمیة البحث: •

 تتمثل أهمیة البحث في الأتي:

 أولاً : الأهممیة العلمیة (النظریة)

 إثراء المكتبة الأكادیمیة بالدراسات العلمیة في مجال معاییر المراجعة الدولیة وحوكمة الشركات.1-

 دراسة وتحلیل معاییر المراجعه الدولیة وأثرها على حوكمة الشركات.2-

 ثانیاً : الأهمیة العملیة (التطبیقیة)

  المساعده في تبني تطبیق معاییر المراجعه الدولیة بكفاءة.1/

 توفیر آلیة مناسبة لحوكمة الشركات.2/ 

  تفعیل دور معاییر المراجعه الدولیة في حوكمة الشركات.3/

 فرضیات البحث: •

 یسعي البحث لاختبار الفرضیات الأتیه:

 الفرضیة الأولى: الالتزام بمعاییر المراجعه الدولیة یؤدي إلى سهولة تطبیق نظام الحوكمة. -

 الفرضیة الثانیة: الالتزام بمعاییر المراجعه الدولیة یحقق مبادئ الحوكمة. -
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 منهجیة البحث: •

 لخدمة الهدف من هذا البحث سوف یتم إتباع المناهج التالیة:

  المنهج التاریخي1/

 من خلال الرجوع للدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث.

  المنهج الاستنباطي2/

 للتعرف على أبعاد المشكله المرتبطة بموضوع البحث و وضع الفرضیات.

 المنهج الاستقرائي3/ 

 لاختبار فرضیات البحث.

 المنهج الوصفي (التحلیلي)4/

 لوصف الظواهر والعلاقات.

 أدوات جمع البیانات: •

 تم جمع البیانات كالآتي:

 البیانات الأولیة: عن طریق الملاحظة و والمقابلات الشخصیة وصحیفة الاستبانة.

 البیانات الثانویة: عن طریق الكتب والمراجع والرسائل الجامعیة.

 حدود البحث: •

 الحدود المكانیة: -

 م.2016الحدود الزمانیة:  -

 

4 
 



 هیكل البحث: •

 ن:میتكون البحث 

 الإطار المنهجي للبحث و الدراسات السابقة. ویشتمل على:-

: معاییر المراجعه الدولیة. والمبحث الاول :مفهوم  المراجعه فیما یضم المبحث الثانى الفصل الاول -

: حوكمة الشركات المبحث الاول فیها مفهوم حوكمة والفصل الثانيأهمیة معاییر المراجعه الدولیة 

 : الدراسة والفصل الثالثالشركات.فیما یضم المبحث الثاني: حوكمة الشركات ومعاییر المراجعه 

و المبحث الثاني:  . شركه الـتأمین الأسلامیه المحدوده المیدانیة وفیها المبحث الأول نبذة تعریفیة عن

  والذى یضم النتائج والتوصیات.  بالفصل الرابعتحلیل البیانات وإختبار الفرضیات.ویختم البحث 
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الدراسات السابقة 

م (دور التحلیل المالي والحوكمة في تقویم أداء 2010دراسة یاسر عبد الشكور

 )1(الشركات)

تمثلت مشكلة الدراسة في هل التحلیل المالي والحوكمة یستطیعان توفیر كل المعلومات التي تحتاج 

إلیها الؤسسه, وهل یمكن الاعتماد علیهما بشكل اساسي, وهدفت الدراسة الي معرفة ودراسة مفهوم وأهمیة 

التحلیل المالي ودراسة مفهوم وأهمیة الحوكمة و دراسة دور التحلیل المالي والحوكمة في تقویم أداء 

الشركات وتكمن أهمیة الدراسة في أهمیة التحلیل المالي والحوكمة في الرقابة والسیطرة على أداء 

الؤسسات وأیضاَ أهمیتها في تقویم أداء الشركات ودور التحلیل المالي والحوكمة في ترشید القرارات المالیة 

وأتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي لتحدید محاور الدراسة ووضع الفرضیات, والمنهج التاریخي  لتتبه 

الدراسة السابقه, والمنهج الاستقرائي لاختبار الفرضیات والمنهج الوصفي التحلیلي, وأسلوب دراسة الحالة, 

 وتوصلت الى النتائج الاتیه:

أن تطبیق نظام الحوكمة یؤدي الي ضمان سلامة التقاریر المحاسبیه, ویمكن مجلس الادارة من ممارسة 

التقییم الموضوعي لشؤن الشركة والإلتزام بالحوكمة یزید من ثقة المستثمرین والتحلیل المالي یساهم في 

معالجة الاخطاء المتوقعه قبل الحدوث وأضا یساهم في تحقیق الاهداف الموضوعه من الادارة كما 

أوصت بالتوصیات التالیه منها ضرورة تبصیر الشركات بأهمیة تطبیق الحوكمة وإصدار قوانین تلزم 

الشركات بضرورة تبني مبادئ الحوكمة وضرورة إلزام الشركات بأعداد تقاریرها المالیه وفقاَ لمتطلبات 

 معاییر الحوكمة وإلالزام الشركات بتطبیق الحوكمة والإلتزام بالقوانین والتشریعات.

دور التحلیل المالي والحوكمه في تقویم الشركات, رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل, (الخرطوم جامعة السودان للعلوم یاسر عبد الشكور,  (1)  
  م).2010والتكنولوجیا, 
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م(معاییر المراجعه للمؤسسات المالیه 2011دراسة عبد الرسول صالح عمر محمد

 )1(الاسلامیه ودورها في تحقیق جودة المراجعه في السودان)

تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة الى أي مىى ساعدت معاییر المراجعه الؤسسات المالیه الاسلامیه 

في تحقیق المراجعه في السودان وهدفت الدراسة الى التعرف على معاییر المراجعه للمؤسسات المالیه 

الاسلامیه, وعلاقة معاییر المراجعه بالمؤسسات المالیه والتعرف على مفهوم جودة المراجعه والعوامل 

 المؤثرة علیه.

وتكمن أهمیة الدراسة في إتباع معاییر أكثر كفاءة وفاعلیة وإنتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي للتعرف 

على أبعاد المشكله والمنهج الاستقرائي لاختبار الفروض والمنهج الوصفي التحلیلي بإستخدام دراسة 

 الحاله, ولمعرفة مدى تطبیق معاییر المراجعه على جودة المراجعة, وتوصلت الي النتائج الاتیه:

 الالتزام بعاییر المراجعه المالیخ بدي الى سهولة تنظیم عملیة المراجعه.

 یهتم المراجع في أبداء رایه المهني بعد الحصول على قدر ملائم من الادلة والبراهین.

إلمام فریق المراجعه بمعاییر المراجعه للمؤسسات المالیه یزید من جودة المراجعه وكذلك على المراجع 

الخارجي بذل العنایه المهنیه الكافیه عند المراجعه والتأهیل العلمي والمهني للمراجع المسؤل عن عملیة 

المراجعة كما أوصت بالتوصیات منها الالتزام بتطبیق معاییر المراجعه للمؤسسات المالیه الاسلامیه وحث 

 المراجعین الخارجین من قبل الدوله.

 

 

عبد الرسول صالح عمر محمد, معاییر المراجعه للمؤسسات المالیه الاسلامیه ودورها في تحقیق جودة المراجعه في السودان, رسالة ماجستیر  (1)
 م).2011في المحاسبة والتمویل(الخرطوم جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا, 

7 
 

                                                      



م(معاییر المراجعه الدولیه ومدى إستخدامها في تنظیم 2002دراسة رأفت حسین مطیر

 .)1(الممارسة المهنیة في فلسطین)

تعتبر هذه الدراسة نظریة تحلیلیة إستكشافیة ولتحقیق أهداف البحث التي هي تهدف بصیغة أساسیة 

الى دراسة مهنة مراجعة الحسابات في فلسطین لغرض تشخیص جوانب الاداء الفعلى لهذه المهنة تحدید 

مدى إمكانیة استخدام معاییر المراجعه الدولیة في تنظیم الممارسة المهنیة وتطویرها لتحقیق هذه الاهداف 

استخدام الباحث اكثر من منهج بحثي حیث اعتمد على منهج التحلیل المقارن في مایتعلق بمعاییر المراجعه 

الدولیه ومنهج الاستقراء والاستدلال المنطقي للتحقق من فرضیات البحث مستعیناَ بأسالیب جمع البیانات 

خاصة إجراء المقابلات والاستبیان, من النتائج التي حصل علیها الباحث نتیجة لقیامه بدراسه وتحلیل 

الاطار العام لمعاییر المراجعه الدولیة وجد أن هذه المعاییر جاءت محصلة دراسة مستفیضة ومتعمقه قامت 

بها اللجنه وقد رأت اللجنه الظروف البیئیة في كل دوله من دول الاتحاد, وأیضاَ تتوافر امكانیة التطویر 

والتحدیث المستمر وذلك لاجل عمل مجموعه من اللجان التابعه للاتحاد,وأصدرت هذه المعاییر ثلاث 

وثلاثین معیاراَ حتى تاریخ هذا البحث وسمیت بارشادات المراجعه, یلزم المراجعیین الفلسطینین بمعاییر 

 المراجعه المتعارف علیها.

 یري الباحث أن هذا الالزام بالمعاییر یبقي إلزام شكلیاَ أولیاَ , أما الفعلي فلا بد من احتیاج الي شواهد وأدلة.

أوصى الباحث بضرورة تبني معاییر المراجعه الدولیة في فلسطین والعمل على إصدار قانون فلسطین خاص 

لتنظیم المهنة وضبط الممارسة المهنیة لها, أیضاَ تشكیل لجنة مهنیة مستقلة للإشراف على المهنه (لجنة 

 المراجعه) وتشكلها أعلى سلطه في الدولة.

, رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل, معاییر المراجعه الدولیه ومدى إستخدامها في تنظیم الممارسة المهنیة في فلسطین  رافت حسن مطیر, )(1
 م).2002(الخرطوم جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا, 
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م (معاییر المراجعه الدولیه ومدى أثرها في حوكمة 2007دراسة مواهب محجوب التوم

 .)1(الشركات)

تهدف هذه الدراسة الى دراسة الاسالیب المالیة والمراجعه التقلیدیة المطبقه في معظم الشركات في 

الدول النامیة ومنها السودان وحفظ حقوق الاقلیه من المساهمین والمتعاملین على القوائم المالیة لتوفیر 

الافصاح المحاسبي اللازم, وإعتمدت هذه الدراسه على بعض المناهج مثل المنهج الاستقرائي لاختبار 

الفرضیات والمنهج الاستنباطي لتدید محتور البحث والمنهج الاستقرائي والتاریخي للتتبع الدراسات السابقة 

 وأیضاَ المنهج الوصفي لاستخدام اسلوب دراسة الحاله لمعرفة الحوكمة.

من اهم المشاكل التي واجهت الباحث إتباع الطرق التقلیدیة في حسابات الشركات ودراسة امكانیة تطبیق 

 نظام الحوكمة في البلدان النامیة وبیان الاسالیب والادوات اللازمه.

وتمثلت فرضیات البحث في أن هنالك علاقة ذات دلالة بین معاییر المراجعه الدولیة وحوكمة الشركات وان 

 الالتزام بمعاییر المراجعه یؤدي الي تحقیق مبادئ الحوكمة في الشركات.

من اهم النتائج التي حصل علیها الباحث الحوكمة الرئیسیة للشركات تنشأ عندما تلتقي مصالح الاطراف 

المختلفه ذات العلاقة المؤسسة والمؤلفة من الهیئة العامة, وأن الحوكمة الرئیسیة للشركات توفر الخواص 

المناسبة لوصول جمیع الاطراف الى توافق حول حسابات الشركة المشروعة وضمان الحصول على حقوق 

 كافة الاطراف.

أوصى الباحث بأهمیة تطبیق نظام الحوكمةفي المؤسسات المالیة بنسبة لأن البنوك التجاریة والمؤسسات 

 المالیة تقبل ودائع قد تكون عرضة لضرر كبیر.

, معاییر المراجعھ الدولیة وأثرھا في حوكمھ الشركات, رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل, (الخرطوم جامعة السودان مواھب محجوب التوم )1
 م).2007للعلوم والتكنولوجیا, 
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 )1(م (دور الرقابة الداخلیة في حوكمة الشركات)2009دراسة سلیمان علي محمد 

تتمثل مشكلة البحث في دراسة نظام الرقابة الداخلیة للشركات وأهمیة تقویة هذا الدور والذي یساعد 

على الحكم الرشید للشركة, وماهو دور الرقابة الداخلیه في تحدید أهداف الشركة وماهي معاییر الحوكمة 

الجیدة الخاصة بالشركة, وهدفت هذه الدراسة الي تحدید مدى الاعتماد على أنظمه الرقابه الداخلیه السائدة 

في الشركات وتهدف الي تطویر أسالیب الرقابه ممایساعد في وضع الثقه للمساهمین وتتمثل أهمیة الدراسة 

في تطبیق الاسس اللمیه المتعارف علیها في الرقابة الداخلیه وتمثلت فرضیات هذه الدراسه في وجود نظام 

 مراجعه داخلیه فعال ومستقل,  والمراجعه الدوریه للسیاسات وإجراءات الرقابة الداخلیه.

انتبعت الدراسه المنهج الاستنباطي القائم على الاطلاع على المصادر القانونیه والمنهج الاستقرائي من 

 خلال المصادر الاولیه كذلك المنهج التاریخي في تتبع الدراسات السابقة.

وتوصلت الدراسة لبعض النتائج ومنها للرقابة الداخلیة دور ملموس في زیادة الانتاجیة وتحقیق الربحیة وعدم 

وجود المراجعه الدوریة یودي الى إضعاف كفاءة الاداء, ووجود نظام الرقابة الداخلیة یوفر للعضؤ المنتدب 

 الاستقلالیه المطلوبه لاداء الدور الرقابي.

وأوصى الباحث بضرورة التدریب المستمر لافراد المراجعه الداخلیه وضرورة تحفیز العاملین وتشجیعهم 

 لتوسیع الدور الرقابي.

 وضرورة مراجعة نظام الرقابة الداخلیة على فترات مختلفه حتى یكون مستوعباَ لكل المستجدات.

 

 

 

سلیمان علي محمد, دور الرقابة الداخلیة في حوكمھ الشركات, رسالة الماجستیر في المحاسبة والتمویل, (الخرطوم جامعة السودان للعلوم  1
 م).2009والتكنولوجیا, 
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م (دور معاییر المحاسبه الدولیه في حوكمة 2007االله دراسة أمیر عثمان علي عبد 

 )1(الشركات).

تمثلت مشكله البحث في اعتماد المنشأت علي التقنیه الحدیثه جعل من الصعوبه تطبیق اسالیب 

المراجعه  التقلیدیه وأدي ذلك الي بعض الصعوبات في عملیه المراجعه وهدفت الدراسه الي استخدام التقنیه 

الحدیثه في المراجعه لتسهیل عمل المراجعه ودقه المعلومات والبیانات واستخدام التقنیه الحدیثه یؤدي تفعیل 

انظمه الرقابه الداخلیه والضبط الداخلي للمؤسسات كما تؤثر معاییر المراجعه الالكترونیه علي اجراءات 

 واسالیب المراجعه.

انتهجت الدراسه المنهج الاستقرائي في اختبار الفرضیات والمنهج التاریخي للاستفادة من الدراسات السابقه 

والمنهج الوصفي التحلیلي.وتوصلت هذه الدراسه الي النتائج الاتیه ادخال التقنیات الحدیثه ادي الي فرض 

الكثیر من التغیرات علي مهنه المراجعه مثل القاء التوثیق الورقي .استخدام المراجعه واتخاذ القرارات. كما 

اوصت بتوصیات منها ضرورة التاصیل والتدریب المستمر للمراجعین من اجل مواكبه التطور التاریخي , 

وضرورة تشجیع البحث العلمي في مجال المراجعه باستخدام الحاسب الالي والعمل علي الاستفاده من 

 ممیزات الحاسب الالي في عملیه المراجعه.

 

 

 

 

 

امیر عثمان علي عبد الله,دور معاییر المحاسبھ الدولیة في حوكمھ الشركات., رسالة الماجستیر في المحاسبة والتمویل, (الخرطوم جامعة السودان  1
 م).2007للعلوم والتكنولوجیا, 
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 (معاییر جودة المراجعه ودورها في تقریر 2011عبد االله ادم یوسف خمیس دراسة 

 .)1(المراجع الخارجي)

تمثلت مشكلة البحث في عدم تطبیق معاییر المراجعه في تقریر المراجع الخارجي وضعف إدارك 

مراجعي الحسابات لمعاییر جودة المراجعه وتكمن أهمیة البحث في تحدید معاییر جودة المراجعه التي تؤدي 

الي تحسین تقریر المراجع الخارجي وتحقیق الدور الجوهري للمعاییر بكفاءة وفعالیة وتوضیح دور معاییر 

الجودة في تقریر المراجع الخارجي وتهدف هذه الدراسة إلى مناقشة الاطار الفلسفي لمعاییر جودة المراجعه 

ودراسة وتحلیل مفهوم الجوده في البیئة, وتقدیم الاقتراحات والاسس  الكفیله في تقریر المراجع ومن النتائج 

التي توصلت الیها الدراسة هة وجود حاجه ماسة لتطبیق معاییر جودة المراجعه والالتزام بها یؤثر في رفع 

مستوى تقریر المراجع الخارجي واستخدام هذه المعاییر یؤدي الى زیادة قدرة المراجع في تحسین تقریر 

 المراجع الخارجي.

وأوصت الدراسة بضرورة تطبیق معاییر الجودة في إعداد التقاریر وتكثیف التدریب وتأهیل المراجعین 

الخارجیین, وضرورة إنشاء جهاز رقابي لمراقبة أداء المراجعین الخارجیین كذلك الاهتمام بالجوانب الاخلاقیة 

 وسلوك مهنة المراجعة.

 

 

 

 

عبد الله ادم یوسف خمیس, معاییر جودة المراجعھ ودورھا في تقریر المراجع الخارجي, رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل, (الخرطوم   1
 م).2011جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا, 
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 حوكمة الشركات ودورها في تعزیز ثقة مستخدمي 2012عامر الطیب ادم عبد االله دراسة 

 .)1(القوائم المالیة بالتطبیق على شركات التأمین في السودان(دراسة تحلیلة میدانیة)

هدفت هذه الدراسة الي معرفة ودراسة دور الحوكمة في زیادة الثقة في المعلومات المحاسبیة كما 

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستنباطي لتحریر دور محاور البحث ووضع الفرضیات والمنهج 

الاستقرائي لاختبار الفرضیات والمنهج التاریخي لتتبع الدراسات السابقة والوصفي لاستخدام أسلوب دراسة 

الحالة لمعرفة حوكمة الشركات. واجهت الباحث مشكلة إنعدام الثقه في مخرجات النظام المحاسب التى 

تقدمها شركات التأمین بالسودان من ما أدى الى فقدان الثقة من قبل مستخدمي القوائم المالیة. ومن النتائج 

التي حصل علیها الباحث وجود علاقة بین مفهوم الحوكمة وجودة المعلومات المحاسبیة, وتطبیق الحوكمة 

في شركات التأمین یزید في الثقة, الوعي الثقافي. تطبیق شركات التأمین السودانیة الحوكمة بنسبة ضعیفة 

جداً . وأوصى الباحث بتطبیق قواعد الحوكمة الجیدة بشركات التأمین حیث یؤدي التطبیق الى رفع معدلات 

 الإستثمار بشركات التأمین السودانیة, أیضاً رفع كفاءة العاملین عن طریق التأهیل والتدریب لمفهوم الحوكمة.  

 

 

 

 

 

 

عامر الطیب ادم عبد الله, حوكمھ الشركات ودورھا في تعزیز ثقة مستخدمي القوائم المالیة بالتطبیق على شركات التأمین في السودان, رسالة  1
 م).2012ماجستیر في المحاسبة والتمویل, (الخرطوم  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا, 
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  دور المراجعه الداخلیة في حوكمة الشركات2011كوثر احمد خلف االله عمر دراسة 

 ).1(والمؤسسات التجاریة في السودان

هدفت هذه الدراسة للتعرف على نقاط القوه والضعف في نشاط المراجعة الداخلیة داخل الشركات 

السودانیة والمساهمة في نشاط المراجعه الداخلیة وأیضاً هدفت الى مكتبة البحث العلمي بأحد المفاهیم 

 الحدیثه في ظل مصطلحات العولمة مایسمي لحوكمة الشركات وتفعیل مهنة الماجعة الداخلیة في السودان.

اعتمدت هذه الدراسة على فرضیات مهمه منها وجود علاقة ذات دلالة احصائیة بین زیادة استقلال المراجعه 

الداخلیة وفعل إدارة خاصة بها. وأیضاً وجود علاقة إحصائیة توافق معاییر المراجعة الداخلیة ومعاییر 

 وقواعد ومبادئ الحوكمة المؤسسه.

اتبعت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي لاختبار الفرضیات والتقاریر لاستفادة من الدراسات السابقة. واجهت 

الباحث في هذه الدراسة بعض من المشاكل وهي تعاظم دور المراجعه الداخلیة ادى الى التطویر بها لتؤدي 

 دورها هذا الوتر الذي توسعت فیه المشروعات وتعقدت عملیاتها.

أهمیة هذا البحث تكمن في دور المراجعه الداخلیة في ضبط حوكمة شركات الخرطوم للمیاه والخدمات, 

 والتطبیق الدولي لمبادئ الجوكمه في شركة الخرطوم للمیاه.

إستنتج الباحث مماسبق أن التطبیق الفعال لمبادئ الحوكمة في شركة الخرطوم للمیاه یقود لضمان سلامة 

 الاداء المالي والاداري وتقلیل الانحرفات لحفظ حقوق جمیع الاطراف.

أوصى الباحث بضرورة أن یكون هنالك زیادة استقلال المراجعه الداخلیة وفصل إدارة خاصة بها, وضرورة 

 تطبیق مبادئ الحوكمة في شركة الخرطوم للمیاه والخدمات.

 

كوثر احمد خلف الله عمر, دور المراجعة الداخلیة في حوكمھ الشركات والمؤسسات التجاریة, رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل, (الخرطوم   1
 م).2011جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا, 
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 :الأول الفصل      

 راجعة الدولیةمعاییر الم

 المراجعة مفهوم: الاول المبحث          

 الدولیة المراجعة معاییر أهمیةمفهوم و:الثاني المبحث           
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المبحث الاول 

 المراجعة ممفهو

لمراجعة دوراً هاماَ في تحقیق تقدم ونمو كل من الوحدات الاقتصادیة والمجتمع لما تضیفة من ل إن

ثقة في المعلومات التي توفرها الادارة للمهتمین بشؤن الوحدة , ولتحقیق هذه الثقة یجب أن یقوم بعملیة 

المراجعة شخص مؤهل وعلي درجة عالیة من الخبره والكفاءه التي تمكنه من جمع الادلة الكافیة والمقنعة 

التي تساعد علي تكوین رایه في مدى صدق وعداله القوائم المالیة للوحده الاقتصادیة محل الفحص 

والمراجعة والتقییم, وحتي تزداد ثقة المجتمع في مهنة المراجعة لابد من أن یقوم بهذه العملیة أشخاص 

یتمتعون بالاستقلالیة والموضوعیة وعدم التحیز, ومن خلال هذا البحث سوف نتناول تعریف وطبیعة 

 1ومفهوم وأهمیة المراجعة, وأهدافها وفروضها وإجراءتها وانواع المراجعین.

 :التطور التاریخي للمراجعة

وتعني الاستماع,حیث كان Audire)  من التعبیر اللاتیني ((Auditing)تشتق كلمة المراجعة 

المراجع یستمع في جلسة الاستماع العامه والتي یتم فیها قراءة الحسابات بصوت مرتفع، وبعد الجلسه یقدم 

المراجعین تقاریرهم مع ملاحظة أن عملیة التسجیل كانت تتم  بطریقة بدائیة, وتحسنت عملیات التسجیل 

بدات مهنه المراجعة بصوره جهود فردیة  والملااجعة بعد تنظیم الحسابات علي أساس الطریقة المكتسبة.

للقیام ببعض العملیات بحیث لم تبرز مراجعه الحسابات الا بعد ظهور المحاسبه لانهما عملیتان 

مترابطتان لابد من وجوداهما معاَ في اي نشاط, ویسجل التاریخ فضل السبق لظهور مهنه المراجعة حیث 

 ).الجامعیة الدرار- الاسكندریة (المراجعه في الحدیثة الاتجاهات في دراسات, شحاته السید شحاته, البدیوي احمد نصورم  1
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كان الموظفون العمومیین حینها یحتفظون بسجلات لمراقبة الإیرادات وتدبیر الاموال, وأن حكومتي مصر 

والیونان كانتا تستعینان بخدمات المراجعیین للتأكد من صحة الحسابات العامة, وأدي ظهور نظریة القید 

بت كذلك السیاسة المالیة عمس عشر الى سهولة وتبسیط وإنتشار المراجعة, ولالقرن الخاالمزدوج في 

والضریبیة دوراَ هاماَ وبارزاَ في تطویر مهنه المراجعة. مما أدي الى ظهور أداة رقابه جدیده هي الرقابه 

 التاریخي لمهنه مراجعه الحسابات أن أول جمعیة للمحاسبین إنشأت في وروالفحص الضریبي, ویبین التط

م, وكان على كل من یرغب في مزاولة مهنه المراجعة أن ینضم الى 1581فینیسیا (شمال إیطالیا) سنه 

 م شرطاَ من شروط مزاولة مهنه المراجعة 1969عضویة هذه الجمعیة,وقد أصبحت هذه الكلیة في عام 

 )1(ثم أتجهت دول أخرى الى تنظیم هذه المهنه.

 :طبیعة المراجعة

 یجب أن تعتمد على هالمراجعة هي عملیة التحقق من صحه مزاعم شخص ما, وحتي تتم المراجعة بكفاء

 2قواعد ومعاییر منطقیة تحدد المقصود بهذه العملیة والظروف التي تمارس فیها.

 :مفهوم المراجعة

تمثل التقاریر المالیة مجموعة من الادعاءات والتاكیدات أو المزاعم التى تزعمها إدارة الوحده الاقتصادیة 

وتقدمها للمهتمین بشؤن الوحده (من مستثمرین أو مقرضین وجهات رقابیة), وحتي یمكن الاعتماد على 

هذه التفاریر وماتحتویه من إدعاءات ومزاعم لابد من قیام شخص مستقل بالتحقق من مصداقیة وصحة 

هذه المزاعم أو التأكیدات, وحتي یمكن لهذا الشخص المستقل أن یقوم بعمله بفاعلیة لابد أن یقوم بتجمیع 

 3د.الادله والقرائن الكافیة وتقیمیها یطریقه موضوعیه حتى یستطیع في إبداء الراي الفني المحاي

1  Http: //www.cipe-arabia-org/pdfhelp.asp. 
 .24م) ص 2000 للنشر المریخ دار, الریاض (حجاج احمد ترجمه والتطبیق النظریة بین المراجعه, حنكى امرسون, توماس ولیم  2
 منصور حامد محمود, أساسیات المراجعه (الاسكندریة , مكتبة غریب).  3
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 :تعریف المراجعة

عرفت جمعیة المحاسبة الإمریكیة المراجعة بأنها عملیة منظمة لجمع وتقییم ادلة الاثبات عن مدى 

صحة العملیات والاحداث الاقتصادیة للتأكد من درجة التطابق مع المعاییر الموضوعة, وكذلك توصیل 

 1النتائج إلى الاطراف المعینة.

وتعرف ایضاَ بأنها عملیة موضوعیة ومنظمة للحصول على أدله إثبات وتقویمها مع نتائج الاحداث 

والعملیات الاقتصادیة للتحقق عن مدى مطابقة هذه الننتائج لبعض المعاییر المحدده من قبل ثم توصیل 

 2.ه النتائج لاصحاب المصلحهذه

ویمكن تعریفها ایضاَ انها عملیة منظمة للحصول على الادله والقرائن المتعلقة بالتأكد من الاحداث 

والانشطة الاقتصادیة, وتحدید مدى الاتفاق بین هذه التأكیدات والمعاییر الموضوعه وتوصیل نتائجهما 

 3لاطراف المستخدمه لهذه المعلومات.

ونستنتج من هذه التعاریف بأن المراقبة عملیة منظمة تقوم على قواعد لضبط العمل والمساعده في إتخاذ 

القرارات, وانها عملیة تتم بواسطة شخص مؤهل ومستقل, وأیضاَ تقوم بجمع وتقییم أدله الاثبات عن مدى 

صحه العملیات وذلك للتأكد من أنها تتطابق مع المعاییر الموضوعه. 

 

 

 

 عارف عبد االله عبد الكریم, المراجعه المتقدمه (الاسكندریة, الدار الجامعیة).  1

م). 2009 أمین السید احمد لطفي, فلسفة المراجعه, (القاهره: الدار الجامعیة, 2

3   Http: //www.cipe-egypt.org.. 
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 :أهمیة المراجعة

مراجع وتؤدي المراجعة من خلال علاقة ثلاثیه الاطراف, تمثل فیها الإداره الطرف الاول, 

الحسابات الطرف الثاني, وأصحاب المصلحة في الشركة الطرف الثالث, وتبرز أهمیة المراجعة من خلال 

القیمه المضافه التي تقدمها لمختلف الاطراف فیما یخص القوائم المالیه ویمكن تلخیص أهمیة المراجعة 

 1:من خلال الاطراف المستفیده من عمل المراجع لما یلي 

 -:المساهمون 

یعتبر المساهمون المستخدم الاول للقوائم المالیه بإعتبارهم الملاك الذین یعینون المراجع لیساعدهم في 

الرقابه كدلیل عنهم. 

 -:المستثمرون المحتملون 

وهم یحتاجون الى معلومات كثیره خاصة عن درجة المخاطرة المتعلقه بالاستثمار في الاسهم والعائد 

الحالي المتوقع للسهم. 

 -:هیئه سوق المـــال 

تعتبر هیئه سوق المـــال بالنسبه للعدید من الدول مستخدماَ هاماَ لتقدیر المراجع لما له من  

دور إشرافي ورقابي على سوق الاوراق المالیه. 

 -:المؤسسات التمویلیه والاستثماریه 

الممول  تعتبر البنوك والمؤسسات الاستثماریه مثل صنادیق وشركات الاستثمار في الاوراق المالیه, وتعتبر

الاول للاقتصاد لذلك فهي تعتمد على المعلومات التي توفرها. 

عبد الوهاب نصر علي, المتطلبات المهنیة ومشاكل الممارسة العلمیة في ضوء معاییر المراجعه الدولیة (الاسكندریة:  1
 .22م) ص2001الدار الجامعیة,
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 :أهداف المراجعة

الاهداف هي الغایات المرجو تحققها في نشاط معین ویشمل الهدف الاساسي للمراجع الحیادي في 

التعبیر عن رایه في القوائم المالیه, وعند مراجعه أرصده حسابات القوائم المالیه یجب تحقیق أهداف 

 1المراجعة السته التالیة:-

 عرض القوائم المالیه:- 1-

لتحقیق هدف عرض القوائم المالیه "الافصاح" فإنه یجب على المراجع أن یكون معنیاَ بالتحقیق من 

عناصر أو مكونات القوائم المالیه والافصاح عنها طبقا للمبادئ المحاسبیه المتعارف علیها. 

 :-شرعیة وصحه العملیات المالیه (الشمولیه) 2-

یتطلب هدف التحقق من شرعیة وصحه العملیات من المراجع ضرورة التحقق من أن كل العملیات المالیه 

المسجله بالدفاتر خلال الفتره تعكس بشكل صحیح وفعال التغیرات في موارد وإلتزامات الشركة خلال هذه 

الفتره.  

 :-الملكیة (الحقوق والالتزامات) 3-

یجب التحقق من ملكیة العدید من الاصوال وتعتبر الحیازه دلیلاَ مقبولاَ على ملكیة بعض الاصوال, وعلى 

كها المنشأه لالمراجع أن یعتمد على الإجرات الاخرى التي تؤكد له أن الاصوال المسجله بالدفاتر تم

فعلاَ ,وأن الاجراء المتبع في غالب الاحیان للتحقق من هذه الملكیة قد یكون بالفحص مثل فحص 

المستندات المؤیده للملكیة وغیرها. 

 

  

 .320 – 318 ولیم توماس, امرسون ھنركي, مرجع سابق ص ص  )(1
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 إستغلال الفتره المالیه:- 4-

یتمثل هذا الهدف في التحقق من أن الإیرادات والتكالیف قد تم فحصها بشكل ملائم بین الفترات 

المحاسبه, وهذا یتطلب من المراجع التحقق من كل العملیات المالیه التي حدثت قبل نهایة الفتره المحاسبه 

قد سجلت كجزء من نشاط هذه الفتره, ویجب على المراجع أن یتحقق من العملیات المالیه التي تخص 

الفتره لن تدرج ضمن نشاط هذه الفتره موضع المراجعة.  

 التقویم:- 5-

یمثل تقویم الاصول غیر النقدیة هدفاَ هاماَ بالنسبه للمراجع, وعاده مایتم التقویم للاصول على أساس 

ك طبقاَ للمبادئ المحاسبة المتعارف لالتكلفه غیر المستقره أو التكلفه التاریخیه أو السوقیه أیهما أقل, وذ

علیها. 

 الوجود:- 6-

یعتبر الوجود من أهداف المراجعة التي تقوم بالتحقق والتأكد من كافة حسابات الاصوال والخصوم وحقوق 

الملكیة, ونجد أن مسؤلیة المراجعة الاساسیة فیما یتعلق لحسابات الاصوال وحقوق الملكیة تتمثل في 

التأكد من أنها موجوده فعلاَ , وبالنسبه لحسابات الخصوم فإن مسؤلیة المراجع تتمثل في التحقق من أن 

 1.الالتزامات الموجوده مسجله بالدفاتر

 

 

 

 

 .320 – 318ولیم توماس, امرسون ھنركي, مرجع سابق ص ص  )(1
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 :فروض المراجعة

لابد من أن تتوفر مجموعة من الفروض لكي تكون المراجعة مقبوله وممكنه وتنطوى المراجعة على 

عمل من یقوم به فرد (المراجع) لصالح طرف ثان(عمیل), كماتعرف الفروض على أنها معتقدات 

ومتطلبات سابقه وأساسیة تعتمد علیها الافكار والمقترحات والقواعد الاخرى, ونستنتج من خلال هذا 

وتعتمد علیها الافكار والمقترحات, وتعتبر متطلبات  التعریف أنها الاسس التي تبنى علیها المراجعة

 2 وتتمثل هذه الفروض التي تعتمد علیها عملیة المراجعة في مایلي: 1أساسیة للمراجعه

-  لیس هنالك تعارض محتمل في المصالح بین المراجع ومعدي المعلومات المالیه. 1

- لانه لایوجد بالضروره تعارض في المصالح بین المراجع ومعدي المعلومات المالیه فإن المراجع 2

  یمكنه الحفاظ على نزعة الشك المهنیة.

 یتصرف المراجع كمراجع فقط.  3-

 یلتزم المراجع بالتزامات المهنیة المحدده أو القابله للتحدید. 4-

 المزاعم أو النتائج. 5-

 نظام الرقابة الجید یعني إمكانیة أكبر في للإعتماد على المعلومات المالیه. 6- 

ث في المستقبل. د مالم یكن هنالك العكس فإن ماحدث في الماضي سیح7-

 الفرض العادل أو الصادق یعني ضمنیاَ إستخدام مبادئ المحاسبه المتعارف علیها أو أي معاییر 8-

 أخرى متعارف علیها.

 

 .29م)ص 2004 عبد الفتاح محمد الصحن, كمال خلیفھ أبو زید, المراجعھ علماً وعملاً , (القاھره: الدار الجامعیة,  1
2   htm Http: //www.cipe-arabia-org/files/html/art0811.. 
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 :إجراءات المراجعة

ه الاجراءات ذتعكس الاجراءات تصرفات وممارسات محدده یجب أدائها لتحقیق النشاط وتنفیذه, وتمثل ه

الخطوات اللازمه لتحقیق الاهداف على ایة حال, ویتم تحدیدها لمقابلة وتحقیق أهداف المراجع, وتتلخص 

 1اجراءات المراجعة في برنامج المراجعة كما یلي:-

 النقدیة ومایعادلها. -‌أ

 المدینون والارصده المدینه الاخرى. -‌ب

 البضاعه. -‌ت

 الموجودات الثابته. -‌ث

 الزمم المدانیة. -‌ج

 حقوق الملكیة. -‌ح

 المبیعات والایرادات. -‌خ

 التكالیف والمصاریف. -‌د

 

 

 

 

 

 

 .85م) ص 2002الفین أدینز, جمیس لوباك, المراجعه مدخل متكامل, ترجمه محمد عبد القادر أبو سیطي (الریاض: دار المریخ للنشر,  1
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 :أنواع المراجعة

تشمل المراجعة ثلاثه أنواع رئیسه كالأتي:- 

  -:مراجعه القوائم المالیه

یتم إجراء مراجعه القوائم المالیه لتحدید ما إذا كانت القوائم المالیه الشامله(المعلومات التي یتم التحقق 

 )1(منها) تتفق مع معاییر محدده, وعادة ماتتمثل المعاییر في المبادئ المحاسبه المتعارف علیها.

  -:المراجعة التشغلیة

تتضمن المراجعة التشغلیة عملیة فحص وتقیم منظم لإي إجراءات تشغیلیه بالمنشأه بهدف تحسین وكفاء 

حسین التشغیل, كمثال توفعالیة المنشأه, وبعد إتمام المراجعة یتم رفع التوصیات الي الاداره للعمل على 

على ذلك تقیم مدى كفاءه نظام جدید یتم تشغیله من خلال الحاسب الإلكتروني في أحد منشأت 

 2الاعمال.

  -:المراجعة الالزامیة

هي المراجعة التي یحتم القانون القیام بها, حیث یلتزم المشروع بضرورة تعین مراجع خارجي لمراجعه 

حساباته واعتماد القوائم المالیه الختامیة له, ومن ثم یترتب على عدم القیام بتلك المراجعة وقوع المخالفه 

 3تحت طائلة العقوبات المقرره, ومن أمثلتها مراجعه حسابات شركات المساهمه.

سیة أن في مراجعه القوائم المالیه یتم التحقق ما اذا كانت القوائم يونلاحظ من خلال هذه الانواع الرئ

الشامله تتطابق مع معاییر المراجعة, ونجد أیضاَ في المراجعة الالزامیه أن تعین المشروع لمراجع خارجي 

یعتبر ضروریاَ . 

 23. مرجع سابق ص الفین أدینز, جمیس لوباك,  1
 13.أمین السید أحمد لطفي, مرجع سابق ص  2
 .46م)ص 2005محمد سمیر الصبان, محمد مصطفي سلیمان, الاسس العلمیة والعملیة لمراجعه الحسابات, (القاهره: الدرا الجامعیة,   3
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 :أنواع المراجعین

عادة مایتم تصنیف المراجعین الذین یرتبطون بمراجعه التصرفات والاحداث الاقتصادیة في ثلاث 

 )1(مجموعات رئسیة هي:-

  -:المراجعون المستقلون

وهم الذین یقومون بأداء خدمات المراجعة المهنیة الي عملائهم, ویعتبر هؤلاء المراجعین المهنیین مؤهلون 

لأداء عملیات المراجعة وغیرها من خدمات التاكد الاخرى, وبصفه عامه یقوم المراجع المستقل بمراجعه 

القوائم المالیه التاریخیة لكافة الشركات العامة. 

   -:المراجعون الداخلیون

مباشرة الي رئیس مجلس الادارة أو باقي الافراد الرئیسین في الادارة,  وهم الذین یقومون برفع التقاریر

وعادة مایرتبط المراجعون بتقدیم نشاط التقییم المستقل بالمراجعة الداخلیة داخل النظمة كأداة لخدمة 

المنظمة. 

   -:المراجعون الحكومیون

وهو الذي یتحمل مسئولیة مراجعة الادارات الحكومیة, ودیوان المراجعة القومیة التي یتم رئاستها عن 

طریق المراقب والمراجع العام الذي یتم تعینه مباشرة عن طریق البرلمان ولیس عن طریق الحكومة, حیث 

یرفع كافة التقاریر الى البرلمان ولدیه السلطه على القیام بعملیات المراجعة والفحص للادارات الحكومیة. 

 

 

 .37 -35م)ص ص 2011أمین السید أحمد لطفي, المراجعه الاداریة وتقییم الاداء (القاهره: الدرا الجامعیة,  1
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المبحث الثاني 

الدولیة  المراجعة معاییر أهمیة

 :مفهوم معاییر المراجعة

یقصد بمعاییر المراجعة المقایس أو المستویات التي یستطیع المراجع أن یسیر على ضوائها وهدیها 

داه, وأن یتبین ما إذا كان قد أدي العمل المهني بنفس المستوى المتعارف علیه بین أوأن یقیم عمله الذي 

 1أعضاء المهنه جمیعاَ .

 ویشیر أیضا معهد المحاسبین القانونین الامریكي الي أن المعاییر تمثل المقایس الني تقاس بها عمل 

 )2(المراجعمن حیث جودته والاهداف المطلوبه تحقیقها من قیامه بعمله.

وتمثل أیضاَ الانماط والارشادات العامة التي تساعد الملراجعین على تنفیذ مسئولیاتهم المهنیة عند مراجعة 

وتعتبر أیضاَ أداة إتصال لان مجرد وجودهما یوفر لمستخدمیهما من المراجعین معلومات  القوائم المالیة.

 3عن كیفیة الممارسة مطلباتها.

 : معاییر المراجعةتعریف

 والتي تستنج ته لمهنهتعرف المعاییر بأنها عباره عن الانماط التي یجب ان یحتدي بها المراجع أثناء أداء

وتعرف أیضاَ بأنها المستویات والمقایس التي  منطقیاَ من الفروض والمفاهیم التي تدعمها على إیه حال.

یستند إلیها المراجع عند تقییم أو قیاس الشئ محل المراجعه بما ذلك الممارسات القیاسیة للعرض 

 4والافصاح

ویقصد بها الانماط التي تحتدي بها المراجع عند قیامه بعملیة المراجعة, ویقصد بها نماذج أو أمثله 

 .44م) ص 2005أمین السید احمد لطفي, مسؤلیات وإجراءات المراجع, (الاسكندریة, الدار الجامعیة,  1
 23.م) ص 2000 محمد عبد الفتاح الصحن, أصوال المراجعھ , (القاھره: الدرا الجامعیة,  2
 52 ولیم توماس, مرجع سابق ص  3
 20م) ص 2009 عبد الوھاب نصر, المراجعھ الخارجیھ الحدیثھ, (القاھره الدار الجامعیة,  4

26 
 

                                                      



لطریقة أداء عملیة معینه موضوعه بواسطه السلطات المختصه أو نتیجة للعرف أو الاتفاق العام كأساس 

 1لما یجب إتباعه.

 وفقاَ للمطلبات المستجده حتى هومن خلال هذه المفاهیم والتعاریف نستنج أن المعاییر الدولیة تكون محدث 

یستفید منها المراجع بصوره أفضل, كما تمثل المعاییر الدولیة أنماط السلوك المهني التي یجب على 

 .المراجع للقیام بها عند تنفیذه لمهمته

وتعبر عن المستوى المعقول من العنایة المهنیة, وتختص المعاییر الدولیة للمراجعة بتنظیم السلوك المهني 

تمثل إطار متجانس وقابل للتطبیق من المستویات المهنیة الدولیة التي لاتتعارض بالمره مع  للمراجع, كما

 وكذلك تعتبر المعاییر الدولیة للمراجعة مهمه لدرجة أنها تحمي المراجع معاییر المراجعه المتعارف علیها.

 في حالات الغش والاحتیال أو القصور. 

وكمفهوم عام, فأن المعاییر الدولیة للمراجعة تمثل قواعد استرشادیة توضح العرف المهني الدولي للمهنه 

والذي یجب على المراجع اتباعه. وتحدد أیضاَ المسؤلیة التي یتحملها المراجع نتیجة قیامه بالفحص, فمن 

الضروري  ان یتم الفحص وفق معاییر متعارف علیها وذلك حتى لا یتحمل المراجع مسؤلیة في حالة 

 ظهور أي غش أو تلاعب بعد ذلك.

 

 

  

 

 .104م) ص 2005  رزق أبو زید شحته, تدقیق الحسابات, (عمان: دار وائل, -  1
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 :أهمیة معاییر المراجعة الدولیة

 1تتمثل أهمیة معاییر المراجعة الدولیة في الاتي:-

 تساعد المراجعه في المراقبة والمحاسبة الذاتیة. -‌أ

 تساعد في تحقیق التعاون والتنسیق بین المنظمات المهنیة العالمیة. -‌ب

 تحقق معاییر المراجعة الدولیة للمهنه لمراجعة الثقة والاحتلرام والتقدیر من قبل المهن الاخرى. -‌ت

 تحدد الموصفات الواجب توافرها في المراجع. -‌ث

 تعمل على جعل مهنة المراجعة تتبع لكیان مستقل. -‌ج

 یعتمد علیها المراجع لتنفیذ عمله بصوره جیده. -‌ح

تبع هذه المعاییر أم لا. أم وتحدد عمل المراجع فیما اذا یبتق -‌خ

 :خصائض معاییر المراجعة الدولیة

 یعتبر المعیار هدف مرغوب فیه ومطلوب تحقیقه. -‌أ

یعتبر نمط یتأسس بالعرف أو عن طریق القبول أو إصدارات الهیئات المهنیة أو العلمیة, أو  -‌ب

 القرارات الحكومیة أو القوانین التشریعیة.

یهدف وضع المعیار الي تكوین قاعده اساسیة للعمل یسترشد بها مجموعة من الاشخاص عند  -‌ت

 2أدائهم عملهم المهني.

 یتفق المعیار مع العرف في مجال التطبیق. -‌ث

أو المهنین الممارسین والهیئات ه یتم الالتزام بتطبیق المعیار من جانب التنظیمات المهني -‌ج

 الحكومیة.

ولیات الاعمال ؤل الحد الادني للاداء المهني, فهي بمثابة خط دفاع اول ضد مسثإن المعاییر تم -‌ح

 3والتقصیر عند أداء مهام المراجعة.

 

 .20مطیر الطمیزي, تدقیق الحسابات ص   1
 .172م) ص 2010وجدي حامد حجازي, معاییر المراجعه الدولیة (القاهره: دار التعلیم,   2
 .65م) ص 2009حسن احمد دحدوح, حسین یوسف القاضي, مراجعه الحسابات المتقدمه,(عمان: دار الثقافة,   3
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 :المراجعة الدولیة  تطویر معاییر

 والتاكد وهو یعتبر الهیئة الدولیة للمراجعة  عن طریق مجلس المعاییرالمراجعة الدولیة تطویر معاییرتم 

التي تخضع المعاییر تحت إشراف الاتحاد الدولي للمحاسبین. 

واضعي  حیث یشارك الاتحاد الدولي للمحاسبین في وجهات النظر مع الجهات التنظمیة الاخرى و

المعاییر في حمایة مصالح الجمهور في مجالات المحاسبة والمراجعة, ویعتقد بأن الامر یستلزم مجموعة 

 1محوریة من المعاییر التي تساهم على نحو جوهري في التأكد من مصداقیة المعلومات.

 2:-المعهد الامریكي للمحاسبین تي صدرت من معاییر المراجعة المتعارف علیها الوفي مایلي

 -:المعاییر العامة 

تتضمن هذه المجموعة عدداَ من المعاییر منها مایلي:- 

یجب الا یتم أداء المراجعة بواسطة شخص أو أشخاص التدریب الفني الكافي والتأهیل العلمي  -

 والاختصاصي كمراجع.

 یجب على المراجع أن یبذل العنایة المعتادة عند أداء عملیة المراجعة وإعداد التقریر. -

یجب أن یتوفر في المراجع أو المراجعین الحیاده في الاتجاه الذهني.  -

  -:معاییر العمل المیداني

وتتضمن مایلي:- 

 یجب أن یتم تخطیط وتخصیص المهام على المساعدین. -

یجب أن یتم التوصل الي فهم كافي للرقابة الداخلیة لتخطیط المراجعة وتحدید طبیعة وتوقیت  -

 ومدى الاختبارات التي یجب القیام بها.

 .414 -416م) ص ص 2010أمین السید احمد لطفي, المحاسبه والمراجعه الدولیة, (الاسكندریة, الدار الجامعیة,  1 
 41الفین أدینز, جمیس لوباك, مرجع سابق ص  2
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 1یجب الحصول على الادله الكافیه عن طریق الفحص والملاحظه وإرسال المصادقات.

 -:معاییر التقریر 

یجب أن یظهر التقریر ما اذا كانت القوائم المالیة تتطابق وفقاَ مع مبادئ المحاسبة المتعارف  -

 علیها.

تقریر حالات عدم الثبات في تطبیق مبادئ المحاسبة المتعارف علیها بین الفترة الكر بذیجب أن ي -

 2الحالیة والفترة السابقة.

3المراجعة الدولیة :- إستخدام معاییر
 

تستخدم كثیر من الهیئات العضو بالاتحاد الدولي للمحاسبین معاییرالمراجعة الدولیة كاساس للبعض أو 

المراجعة الدولیة على  كل معاییرها القومیة, وقد ذكرت المفوضیة الاروبیة انها كانت تنوي تبني معاییر

م, وتتضمن هذه المعاییر المبادئ الاساسیة 2007كافة عملیات المراجعة في اروبا بدایة من ینایر عام 

والاجراءات الضروریة معاَ بالارتباط مع الارشادات ذات الصلة في شكل مواد أیضااحیة أو أیة مواد 

أخرى من أجل توفیر ارشاد لتطبیقها, وفي مایلي بعض الناذج لبعض النظمات والشركات المسجلة التي 

تهتم باستخدام إستخدام معاییرالمراجعة الدولیة:- 

 منشأت المحاسبة الدولیة الكبیرة. -‌أ
 الهیئات التنظمیة للسوق التي تقبل قوائم مالیة تكون محل مراجعة. -‌ب
 الشركات المرتبطة باصدار أسهم في أسواقها المالیة. -‌ت
  OECD)التنظیمات العالمیة على سبیل المثال منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ( -‌ث

 

  41الفین ارینز,جمیس لوباك, مرجع سابق ص 1
 67الفین أدینز, جمیس لوباك, مرجع سابق ص  2
 87 امین السید لطفي احمد, مرجع سابق ص  3
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 خطوات اصدار المعاییر الدولیة للمراجعة:

لاجل بلوغ الاهداف المتوقعه من المعاییر الدولیة لمراجعة فانه عاده ما یتم إتباع الخطوات التالیة عند 

 )1(اصدار معیار دولي للمراجعه:

 یتم تكوین لجنة توعیة لاختبار الموضوعات التي تحتاج لعمل دراسات منفصله. -

 تقوم الجنه الفرعیة باجراء الدراسه المتعلقه على الموضوع المختار. -

 تقوم الجنه الفرعیة بتوثیق الدراسه المرفقه بالمعیار المقترح. -

اذا أقرت اللجنه ممارسة المراجعه الدولیة مسوده المعیار المقترح یتم توزیعها على لجان الاتحاد  -

 الدولي للمحاسبین وكذلك المنظمات الدولیة ذات صله لابداء الراى والتعلیق على المسوده.

تتسلم لجنه ممارسة المراجعه الدولیة تعلیقات و أراء هذه الاطراف ثم تقوم بتوضیح صیاغة المعیار, 

 ویتم اصدار المعیار في صورته النهائیة.

 :نطاق وأهداف المعاییر الدولیة للمراجعة

المعاییر الدولیة للمراجعة عند مراجعة القوائم المالیة وعند مراجعة المعلومات ذات العلاقة یتم تطبیق 

الاساسیة إصدارها وإیجاد مستویات و إرشادات مهنیة لمراجعة الحسابات ومایرتبط بها من خدمات قابلة 

للتطبیق عالمیاَ , كما تهدف الي تحدید الكیفیة التي یتم بها ممارسة وظیفة المراجعة, كما إن للمعاییر 

 )2(وظیفتین اساسیتین على الاقل هما:

 أداة إتصال وتوضیح لكافة متطلبات المراجعة لمختلف الفئات. -

 وسیلة لتقییم الاداء المهني للمراجع بعد القیام بعملیة المراجعة.  -

 

 

 

 

 88مرجع سابق ص حمد سمیر الصبان,2
 42وجدي حامد حجازي,مرجع سابق,ص ص 2
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  -: لجنة ممارسات المراجعة الدولیة و معاییرالمراجعة الدولیة

لقد قامت لجنة ممارسات المراجعة الدولیة المنبثقة من الاتحاد الدولي للمحاسبین بنشر معاییر المراجعة 

ولقد تم إتمام ,الدولیة وتعتبر هذه اللجنة مسؤله عن التعزیز والتوسع في إستخدام معاییرالمراجعة الدولیة

م, وأن هدف الممارسات الدولیة 1994نشر المجموعة المحوریة المجمعة للمعاییر الدولیة للمراجعة عام 

 )1(للمراجعة یتمثل في تحسین جودة وتوحید الممارسات الدولیة عن طریق:-

 إصدار معاییرالمراجعة الدولیة. -‌أ

 إصدار إرشاد عن تطبیق تلك المعاییر. -‌ب

 تنشیط تبني نشرات اللجنه كمصادر رئیسیة للمعاییر القومیة. -‌ت

 تنشیط إستخدام المعاییر عن طریق الالمحاسبین وعملیات تداول الاوراق المالیة. -‌ث

تنشیط الجدل والمناقشات مع الممارسین والمستخدمین من خلال العالم لتحدید إحتیاجات  -‌ج

 المستخدمین للمعاییر والارشادات الجدیدة.

 المراجعة الدولیة التي صدرت عن لجان الاتحاد الدولي  بعض نماذج لمعاییر

Fللمحاسبین:-

2 

) هدف ونطاق مراجعة القوائم المالیة 1*معیار رقم (

یتناول هذا المعیار هدف ونطاق مراجعة القوائم المالیة لمنشاة ما بمعرفة المراجع. 

) خطاب قبول التعین 2*معیار رقم (

یساعد هذا المعیار المراجع في إعداد خطاب قبول التعیین لمراجع القوائم المالیة, ویجب أن یحدد هذا 

الخطاب أهداف ونطاق المراجعة ومدى مسئولیة المراجع تجاه العمیل ویختلف شكل ومضمونهذا الخطاب 

من عمیل لاخر. 

  

 98امین السید لطفي, مرجع سابق ص  1
 54عزیزه عبد الرازق ,المحاسبھ و المراجعھ الدولیھ,ص 2
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) المبادئ الاساسیة التي تحكم عملیات المراجعة 3*معیار رقم (

یتناول هذا المعیار المبادئ الاساسیة التي تحكم الوجبات والمسئولیات المهنیة للمراجع عندقیامه بعملیة 

المراجعه. 

) دراسة وتقییم النظم المحاسبیة والراقابة الداخلیة المتعلقه بها لاغراض المراجعة 6*معیار رقم (

یشرح هذا المعیار الاجراءات الواجب اتباعها عند دراسة وتقییم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة. 

 إستخدام عمل مراجعه اخر) 5*معیار رقم (

یتناول هذا المعیار الاجراءات التي یجب على المراجع الاساسي اتباعها عند استخدامه لعمل مراجع اخر 

عند التقریر عن القوائم المالیة للمنشأة أو حاله وجود أقسام أو فروع أو شركات تابعه أو شقیقه تكون جزء 

 من هذه القوائم, كما یتناول أیضاَ الاعتبارات الواجب مراعاتها عند اعداد تقریر المراجع الاساسي.

) أوراق العمل (التوثیق) 9*معیار رقم (

  ).1(بنص هذا المعیار على ان یحتفظ المراجع بملفات المراجعة التي تحتوي على أوراق العمل والمستندات

 

 

 

 

 

 

 

 98ص عزیزه عبد الرازق, مرجع سابق. 1
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الثاني  الفصل

 حوكمة الشركات

 

 حوكمة الشركات مفهوم  :الاول المبحث                                              

 المراجعة  الشركات ومعاییرة حوكم:الثاني المبحث        
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 الاول لمبحثا

 م حوكمة الشركاتمفهو

 

 من به تعود لما الوقت الراهن، في والأعمال المال أجندة في خاصة أهمیة الشركات حوكمة تتبوأ

 الأزمة أطاحت عندما الأخیرة الآونة في الحوكمة برزت أهمیة قد و بأسره والمجتمع الشركات على نفع

 یتصدر موضوع الحوكمة فبات والنامیة، المتقدمة الدول من ركبي عدد باقتصادیات العالمیة المالیة

 لدى الشيء بعض مبهماً  لایزال الحوكمة مفهوم فإن ذلك، من وبالرغم ,مكان كل في الصحف عناوین

 1ع.في المجتم الفئات من الكثیر

 : الشركاتةحوكم نشأة

 القلیله العقود خلال هوالناشئ المتقدمة الدول إقتصادیات من العدید في ةالحوكم ليإ الحاجه ظهرت

 شرقي دول من عدد شهدها التي المالیة والازمات الاقتصادیة الانهیارات أعقاب في خاصة, الماضیة

 في العالمي الاقتصاد ماشهده وكذلك, العشرین القرن من التسعینیات عقد في وروسیا اللاتنیه مریكاأو سیاا

 الازمات هذه ولىأ كانتو, وأروبا الامریكیة المتحدة الولایات في وخاصة مالیة أزمه من الاخیره ةالاون

 من نجم فقد , م1997 سنه والیابان وكوریا مالیزیا منهاو اسیا شرقي جنوب بدول عصفت التي كتل

 قواعد وضع ستدعىا مما بها تطیح أن كادت مالیة لضائقات العملاقة الشركات من العدید تعرض الازمه

 2.الشركة في العلاقة صحابأ جمیع عمل لضبط ةللحوكم

 

 

 .77م) ص 1986عدنان حیدر درویش, حوكمه الشركات ودور مجلس الإداره, (بیروت: اتحاد المعارف العربیه,  1
 21م) ص 2004 عمر اقبال توفیق المشھداني, تدقیق التحكم المؤسسي في ظل معاییر التدقیق المتعارف علیھا, (عمان: الاردن,  2
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 :حوكمة الشركات مفهوم

 إدارة خلاله من یتم الذي النظام بأنها یرى من منهم الشركات حوكمة حول المفاهیم تعددت لقد

 حیث, علیها والرقابة الاعمال منظمات توجیه یتم نظام بأنها یضاَ أ وعرفت, عمالهاأ في والتحكم الشركات

 .المساهمة الشركة في المشاركین بین یاتؤلوالمس الوجبات توزیع وإطار هیكل تحدد

 منها الاقتصادیة هالدول موارد إدارة في السلطه بها تباشر التي الطریقة بأنها والكتاب الباحثون جمعأ وقد

 1.الاقتصادیة والتنمیة الاستقرار تحقیق بهدف والاجتماعیة

 ت:حوكمة الشركا تعریف

 المصالح وتضارب الغش تقلیل أو بتجنب هليالكف الانظمه تنفیذ بأنها الشركة حوكمة تعرف

 2.الادارة من المقبول غیر والتصرف

 من ونستنج, علیها والرقابة الشركات توجیه یتم طریقه عن الذي النظام ذلك بأنها بوري كاد عرفها ولقد

 )3:-مایلي والمفاهیم التعاریف هذه

 .الشركة دارهإ خلاله من یتم نظام -

 .والتنمیة الاستقرار تحقیق ليإ هدفت نهاإ -

 .منه التقلیل أو الغش بتجنب تقوم أیضاَ  -

 .علیها والرقابة الشركات توجیه یتم طریقها عن -

 

 

 م).2009عمر شریف, بن زروق زكیة, علاقة الحوكمه بعملیة الافصاح والشفافیة في ظل معاییر المحاسبة الدولیة, (الجزائر,  1
 50م) ص 2010 امین السید لطفي, المراجعه وحوكمه الشركات, (القاهره: الدار الجامعیة,  2
  سلسلة النشرات التثقیفیة, مركز أبوظبي للحوكمه, أساسیات الحوكمه  مصطحات ومفاهیم. 3
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 :الشركات لى حوكمةإالحاجه 

 1:-مایلي أبرزها من الحوكمة الي الحاجه ظهور الي أدت عوامل عدة تضافرت لقد

 مع الخسائر وتضاعفت لاموالهم رینمالمستث وفقدان الاقتصادیة الاسواق بكافة الثقه إهتزاز -

 .المالیة الانهیارات

 ةمر ةالعود على القدره وعدم المالیة الفضائح نتیجة والعالمي المحلي الاستثمار سوق من الانسحاب -

 .ثانیه

 نمو عدم نتیجة صعباَ  موقفاَ  البنوك واجهت بحیث الائتماني السوق وإنكماش الاجله المعاملات تقید -

 .الودائع

 قیم له لیس ماكر عدو من كبرى ةموامر لمواجهه غامض إحساس وظهور والقهر بالانخداع الشعور -

 .والفساد والبنوك الشركات داخل

 :2مبررات وجود الحوكمة

 المصلحة حسب تعمل مدخراته فیها استثمر التي الشركة بأن ) المساهم( المستثمر یطمئن الذي ما

 بأن له یؤكد الذي وما استثماراته على عائد على في المقابل المستثمر هذا وسیحصل ,للشركة العلیا

 بأنه للمقرض الذي یضمن وما للشركة الحقیقي المالي الوضع تبین الشركة تنشرها المالیة التي التقاریر

 له وتؤمن العمل في ستستمر لدیها یعمل التي الشركة للموظف بأن یضمن الذي وما قرضه قیمة سیسترد

 التوظیف، في الشركة ستستمر هذه بأن للمجتمع یضمن الذي وما المنظور المستقبل عیشه في لقمة

 یحصل وكیف ,وتعززه الدولة في الاقتصادي الوضع مضافة تدعم قیمة وتولید والسلع، الخدمات وإنتاج

 .365م) ص 2010أمین السید احمد لطفي, دراسات متقدمه في المراجعه وخدمات التأكد,(القاهره : الدار الجامعیة,  1 
مجدي محمد سامي, دور لجان المراجعه في حوكمه الشركات و أثرها في القوائم المالیة المنشورة في بیئة أعمال المراجعه, (القاهره : الدار   2

 .220م) ص 2009الجامعیة, 
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 جمیع فإن الحوكمة فبدون الحوكمة، : الإجابة,الشركة في حقوقهم على أصحاب المصالح جمیع

 1.الكازینو في المقامر یراهن كما استثماراتهم في الشركة تراهن في المعنیة الأطراف

 :الحوكمة فلسفة

 :للحوكمة ضوابط وجود یستدعى مما المعاصرة الشركات بهما تتمیز میزتان هناك

 .وإدارتها الشركة ملكیة بین بالفصل تتمیز الحدیثة الشركات أن حقیقة  :الأولى المیزة

 .المساهمین صغار حساب على المساهمین كبار به یتمتع الذي النفوذ  :الثانیة المیزة

 بأن الشركة في المصالح لأصحاب یضمن رقابي نظام وضع إلى الدول المیزتان هاتان دفعت

 تسلط من المساهمین صغار النظام هذا یحمي الذي الوقت في ,وجه أفضل على بمهامها تقوم الإدارة

 الشركة في المعنیة الأطراف جمیع عمل یضبط نظاماً  الشركات حوكمة أتت ثم، ومن .المساهمین كبار

 یسمى ما خلال من أیضاً  الإشكالیة هذه تفسر أن ویمكن .إدارة ومجلس تنفیذیة وإدارة مساهمین من

 بینما )المساهم( الشركة مالك هو المعادلة هذه في الرئیس الطرف ),الوكیل(و الرئیس الطرف بمعضله

 معنيّ  كل والوكیل الرئیس الطرف فإن الأطراف، ثنائیة المعادلة هذه وفي )الوكیل ( التنفیذیة الإدارة تمثل

 الوكیل لصالح المعلومات في الواضح التباین وبسبب .الشركة مصلحة حساب على الخاصة بمصلحته

 أعمال لمتابعة رقابیة جهة تعیین من الرئیس للطرف لابد كان یومي بشكل الشركة أعمال یدیر الذي

 2.الإدارة مجلس في ممثلاً  الوكیل

 

 

 220مجدي محمد سامي, مرجع سابق ص  1

 .124-120م) ص ص 2009طارق عبد العال, حركة الشركات والازمه العالمیة, (القاهره : الدار الجامعیة,  2
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 1الاطراف الرئیسیه المرتبطة بحوكمة الشركة:

 حمله الاسهم. -

 مجلس الادارة. -

 لجان المراجعه بجلس الاداره -

 الاداره. -

التنظیمات المحاسبیه ذاتیه التنظیم على سبیل المثال المجمع الامریكي للمحاسبین القانونین  -

AICPA. 

 .NYSEالتنظیمات الاخرى ذاتیه التنظیم على سبیل المثال سوق الاسهم بنیویورك  -

 المراجعون الخارجیون. -

 المراجعون الدخلیون. -

 الهیئة الاخرى ذاتیه التنظیم على سبیل المثال البورصه الامریكیه. -

 :حوكمةال أهداف

 :-فیمایلي الحوكمة أهداف نجیز أن یمكننا

 .الاقتصادیة الكفاءة وتحقیق الشركات أداء تعظیم -

 .إدارتها مجلس وأعضاء الشركة إدارة على الرقابة أنظمة وضع -

 .المنشورة الاهداف الي الوصول في الفعالیة تحقیق -

 .إدارتها في والمصداقیة الشركة في الثقة تعزیز -

 .بالشركة الصلة ذات الاطراف حقوق حفظ -

سید عبد الرحمن عباس بلھ, دور تطبیق حوكمة الشركات في ممارسة أسالیب المحاسبھ الابداعیھ, مجلة العلوم الاقتصادیة والتطبقیة,(الریاض:  1
 67م) ص 2012المملكھ العربیة السعودیة, 
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 :فوائد الحوكمة

 .لمواردها الامثل الاستخدام على المؤسسات الحوكمة تشجع -

 .الانتاجیة وزیادة النمو على الشركات تساعد -

 .الشركة المال رأس كلفة تقلل -

F.المال أسوق أستقرار على ألیات -

1 

 2 ضوابط الحوكمة:

 ضوابط خارجیة 

 مثل الاقتصادي للنشاط المتعلقة القوانین مثل الاستثمار وفي الدولة في العام المناخ الي تشیر وهي

 التي والقواعد القوانین تغیر بضمن وجودها أن الي الخارجیة الضوابط أهمیة وترجع, المنافسة تنظیم قانون

 .الشركة إدارة حسن تضمن

 ضوابط داخلیة 

 الشركة في الداخلیة السلطات وتوزیع القرارات إتخاذ كیفیة تحدد التي والاسس قواعد الي تشیر وهي

 هذه مصالح بین التعارض تقلیل الي وتودي التنفیذین والمدیرین, الادارة ومجلس العامة الجمعیة بین

 . الثلاثة الاطراف

 

 

 

 إریك مونتر, الكسندر شكو لیكون, حوكمه الشركات: العلاقه بین حوكمه الشركات والتنمیة.  1

 54 مرجع سابق ص  طارق عبد العال, 2
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 :قواعد الحوكمة

 المفهوم هذا دراسة على المؤسسات من العدید حرصت فقد الحوكمة بمفهوم المتزاید الاهتمام الي تطرا

 1  - :أبرزها ومن وتحلیله

 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

م وهي المرجع الرئیسي للشركات على 2004قامت بأعداد مبادئ لحوكمة شركات المساهمة العامة 

 مستوي العالم.

  ( لجنة بازل )–بنك التسویة الدولي  

قامت هذه اللجنه التابعة لبنك التسویة الدولي بأعداد ضوابط للحوكمة لضبط عمل البنوك سعیاَ منها 

لتقلیل مستوى المخاطر التي تتعرض لها المصارف ولحمایتها من الهزات الاقتصادیة, وتعتبر هذه اللجنة 

 مرجع رئیس لجمیع بنوك العالم.

 یستنتج الباحثون مماسبق مایلي:-

 أن منظمة التعاون الاقتصادي تعد مرجعاَ قیماَ لجمیع الشركات. -

 لجنة بازل أجرت ضوابط یمكن الاستعانه بها للتقیل من حد المخاطر والهزات الاقتصادیة. -

 تعد مرجعا رئسیا لجمیع بنوك العالم. -

 

 

 

 
 32امین السید لطفي, المراجعھ وحوكمھ الشركات, مرجع سابق ص   1
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 :مبادئ الحوكمة

 ()1:-یلي فیما الحوكمة مبادئ تتلخص

 الشركات لحوكمة فعال لاطار أساس وجود ضمان -‌أ

 ضرورة ویعكس, الحوكمة دلقواع فعال تطبیق ضمان دوله أي في توفرها یجب التي العناصر أهم من

 .الفعالة المالیة الاسواق و والتشریعات القوانین من فعال إطار توفر

 ضمان حقوق المساهمین -‌ب

 :من أبزها مایلي

 .الاسهم هملكي لتسجیل مضمونه طرق وجود ضمان -

 .إمكانیة تحویل ملكیة الاسهم -

 .المناسب الوقت في الشركة عن اللازمة المعلومات على الحصول -

 .المشاركة في أرباح الشركة -

 المعاملة المتساویة للمساهمین- ج

 علي كافتهم یحصل وأن والاجانب الاقلیم مساهموا ذلك في بما بالتساوي المساهمین معاملة ضمان

 .للإنتهاك تعرضهم عند مناسب تعویض

 والشفافیة الافصاح- د

 كاافة عن المناسب الوقت في السلیم بالافصاح القیام یضمن أن الشركات حوكمة إطار في ینبغي

 .الشركات وحوكمة الملكیة وحقوق المالي المركز مثل, بالشركة والمتعلقة الهامة الموضوعات

 

 84عمر اقبال توفیق  المشھداني, مرجع سابق ص   1
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 :الشركات أسباب ظهور حوكمة

 1:-مایلي الشركات حوكمة ظهور أسباب من

 نظریة الوكاله -:

 عرفته الذي التوسع أن كما, الوكاله نظریة لظهور الاساسیة العوامل من والاداره الملكیة بین الفصل تعتبر

 توكل أن إقتضى, المتزاید العالمي والاقتصادي والنمو العولمه ظل في اَ خصوص الاقتصادیة المؤسسات

 .منتخب ادارة مجلس الى ولیاتهاؤمس الشركات

 الفضائح المالیة -:

 لها كانت والتي, الدول من العدید في العملاقة بالمؤسسات الاداریة والفضائح المالیة الانهیارات أدت

 التي بالاسبا وتحلیل دراسة الي, الؤسسات تلك لها تنتمي يالت الدول إقتصادیات على البلغ الاثر ومایزال

 تلك حدوث الي الحال بطبیعة یؤدي والذي بالمؤسسات والاداري المالي الفساد ظهور الي تودي

 .والفضائح الانهیارات

 :حوكمةال خصائص

 تكامل على وتساعد الشركات حوكمة في تتوفر أن یجب التي السمات التالیة الخصائص في تمثل

 عدة في تخلیصها ویمكن المتعدده ومزایاها أهدافها تحقیق على تساعد كما, بها الخاصة الفكریه الجوانب

 :-مایلي منها عناصر

 .مایحدث لكل حقیقة صورة تقدم وهي: الشفافیة -

 .المختلفة اللجان و الادارة مجلس إستقلالیة وتمثل: الاستقلالیة -

 .الادارة مجلس أعمال وتقدیر تقییم إمكانیة وهي: المساءلة -

 315امین السید احمد لطفي , دراسات متقدمھ في المراجعھ وخدمات التأكد, مرجع سابق, ص  1
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 .المصلحة ذوي الاطراف أمام المسؤولیه وهي: العدالة -

(.المصلحة صاحیة المجموعات حقق احترا وتمثل: المسؤلیة - 59F

1( 

 :حوكمةال مزایا

 2:-مایلي أبرزها من مزایا بعدة الحوكمة تتمیز

 .تكلفة بأقل  اللازمة الاموال على الحصول تسیر -

 .زیادة القدرة التنافسیة للشركة -

 .السلبیة وتأثیراته الفساد من الحد -

 :-مایلي سبق مما الباحثون یستنتج

 .الاسواق الي الاستقرار تجلب الشركات حوكمة -

 .المال رأس وتقلل, الاستثمار تشجع -

 .تضعف الفساد -

 3العناصر الاساسیة لحوكمة الشركات:

 التقریر المالي. -

 المسائلة المحاسبیة. -

 كفاءة حوكمة الشركات. -

 ألیات الرقابة الداخلیة. -

 

 315امین السید احمد لطفي , دراسات متقدمھ في المراجعھ وخدمات التأكد, مرجع سابق, ص   1
 

 ., مرجع سابقسلسلة النشرات التثقیفیة, مركز أبوظبي للحوكمه, أساسیات الحوكمه  مصطحات ومفاهیم  2
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أثر حوكمة الشركات

1 

تساعد حوكمة الشركات على بناء أساس متین للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف, وقیادة القطاع الخاص 

للحد من الفقر وذلك بمساعدتها للدولَ وتسهیل الاصلاح المؤسس وتقلیص فرص الفساد و زیادة التنافس 

 وحمایة حقوق صغار المساهمین, ویتمثل أثر الحوكمة في مایلي:-

 تجلب الاستقرار الي الاسواق. -

 تعزز المؤسسات. -

 ترفع إمكانیة درء المخاطر. -

 تشجع على اصلاح المشروعات الحوكمیة للدوله. -

 تساعد على مكافحة الحرمنه. -

 تشجع على الخصخصة الناجحة. -

 تشجع الاستثمار وتخصص من تكلفة راس المال. -

 تبني علاقات شفافه بیت مجتمع الاعمال والدوله. -

 ویستنتج من هذا الاثار مایلي:-

 تجلب الاستقرار وتعزز المؤسسات. -

 تكافح الفقر. -

 تضعف الفساد وتعزز الاقراض. -

 تدرء المخاطر. -

-  

 52 عمر شربف, زورق زكیھ, مرجع سابق ص  1
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 1أسباب الاهتمام بحوكمة الشركات في هذه الفتره:

 في الولایات Watergate)  (قضیحة وترجیت بعد أصلیة بصفه الشركات لحوكمة الحالي الانتباه نبع لقد

المتحدة الامریكیة أثناء السبعینیات, وفي الثمانینات قد وصلت بالاهمیة للدرجة القصوى بعد أحداث شركة 

 وقد تسبب وجود إنهیارات مالیه مماثله ومناقشات عامة حول شفافیة أسواق راس المال, (Enron)إنرون 

وفي تنشیط نحو حوكمة الشركات في أوائل التسعینات في بلادان عدیده مثل المملكه المتحده, واسترالیا, 

وجنوب أفریقیا, بسب التدوال وتجانس الاسواق وراس المال, وقد ساهمت عدة عوامل في وضعها على 

قمة اهتمامات المؤسسات ویاتي في مقدمتها الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال العالمیة خلال 

 العقدین الماضین.

م ومروراَ  1998ومن أهم هذه الاسباب الازمة المالیة الطاحنه التي ضربت أسواق جنوب شرق أسیا عام 

م وكشفها للفساد الواسع في الشركات 2001 سمبتمبر 11بما خلفه على الاقتصاد العالمي وأحداث 

الامریكیة, عن طریق إستخدم محاسبة معقدة لاخفاء خسائر الشركات و حقوق المساهمین, وأهما 

 المخالفات الفخمه لشركة إنرون للطاقة وشركة ورلدكوم عملاق الاتصالات الامریكیة.

الفشل في كشف التجاوزات التي حدثت في قضیة بنك الاعتماد والتجاره الدولي والقروض في السوق 

الامریكي في الثمانیات, والفجوة الكبیرة بین مكافات مجالس الادارة وأدء الشركات, كما بین هذه الاحداث 

 أن القائمین على أمر الادارة من الداخل وكبار الموظفین هم من نهب الشركات والمال العام.

كما تساهم الحوكمة الادارة الراشدة في تقلیل المخاطر وتحسن الاداء وفرض التطور للاسواق وزیادة القدرة 

التنافسیة للسلع والخدمات وتطویر الادارة وزیادة الشفافیة, كما تساهم في زیادة عدد المستثمرین في 

 89 مرجع سابق ص مجدي محمد سامي, 1
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البورصات وأسواق المال, كما تساهم الحوكمة في زیادة ثقة جمهور المستثمرین في عملیات الخصخصة 

 وتساعد على تحقیق عائل أفضل للدول على استثماراتها.

 )1حوكمة الشركات في السودان:

 معظم في الفساد أنتشار ذلك على دلیل أكبر ولعل, ضعیفاَ  بصفه السودان في الحوكمة مبادئ تطبیق إن

 :الاتي الي السبب ویعود والخاصة العامة المؤسسات

 .ضعف نظم الرقابة الداخلیة -

 .المالیة والاجراءات واللوائح القوانین أوغیاب ضعف -

 .ضعف الادارة وقلة الخبرة -

 .والفجائیة المستمرة الخارجیة المراجعة غیاب -

 .الاكفاء غیر الموظفین إستیعاب في المحسوبیة -

 .الادارة لموظفي والاخلاقي الدیني الوازع غیاب -

 لائحه أصدار من ولابد السودان في شركات حوكمة لایوجد وبالتالي السودان في قانوني فراغ ویوجد

 .أحكامه وتنفیذ بتطبیقها السودانیة الشركات جمیع وإلزام الشركات لحوكمة العامة المبادئ أو خاصة

 

 

 

 
   22 سید عبد الرحمن عباس بلھ, مرجع سابق ص    1
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 الثاني المبحث

  الدولیهحوكمة الشركات ومعاییر المراجعة

 1تعزیز وظیفة المراجعة عن طریق حوكمة الشركات:

إنُتقدت مهنة المحاسبة العامة بشكل واسع خلال القرن الماضي لفشلها في حمایة مصالح 

المستثمرین, فیما تم أداء مهنة المراجعة بشكل یثیر الإعجاب أثناء تلك الفترة إلا أن أحداث الفشل التي 

وشركة ورلدكوم  (Enron) شابت بعض الشركات كانت من الجسامة على سبیل المثال شركات إنرون

(Worldcom) ورد فعل تلك الاخفاقات, وقد أبرم الكونجرس كثیر من التشریعات التي تؤثر على مهنه 

المراجعه, كما حول سطله عملیة وضع معاییر المراجعه من القطاع الخاص الى القطاع العام.  ومع ذلك 

فإن الفشل الذي وقع خلال القرن السابق لم یكن معین على وجه التحدید الى فشل في مهنه المراجعه 

فقط, حیث أنها فشلت فشل دیني یرتبط بقلب تلك المنظمات, أو بعبارة أخري فشل في هیكلة حوكمة 

م بالارتباط 2004الشركات وقد استمرت مظاهر الفشل في المعاییر الاخلاقیة وحوكمة الشركات في عام 

. NYSE New York Stock Exchange)  بمشاكل جسیمه بخصوص حوكمة سوق أسهم نیویورك (

وبضاعة الاموال المتبادلة والصناعات الدوائیة. أن الهندسة الطبیعة  لمهنة المراجعة قد تغیرت حیث 

توجد مسؤلیات  تقریر جدیده عن المتغیرات في التوقعات والهیكل العام الجدید المسؤل عن وضع معاییر 

المراجعه للعملیات مراجعه الشركات العامة ولذلك ضمن الاهمیة وصف الدافع لتلك التغیرات ووصف 

الاختلافات في المسؤلیات بین مراجعه الشركات العامة وغیر العامة بالاضافه الي وصف معاییر 

 .123عدنان حیدر درویش, ص   1
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المراجعة المقبوله والمتعارف علیها عموماَ , كذلك یتعین تقدیم نظرة عامة موجزه أیضاَ عن عملیة المراجعه 

 1كاساس لفهم التطورات الحدیثه في اخلاقیات المهنین وتحلیل المخاطر.

 :2حوكمة الشركات والمراجعه

إن الفشل في العقد السابق بمثل فشل في كافة إجزاء و ومكونات هیكل حوكمة الشركه, أذن فهو لیس 

فقط فشل في عملیة المراجعه او فشل في الادارة فقط, فكل جزء في النظام قد فشل على الاقل درجات 

 متفاوته في بعض المنظمات من الاداره الي المراجعین الي مجلس الادارة الي التنظیمات ذاتیة التنظیم.

وعلى سبیل المثال المجمع الامریكي للمحاسبین القانونین ومجلس معاییر المحاسبه المالیه والهیئات 

التنظیمه على سبیل المثال بورصة الاوراق المالیة, وموسسات الاقراض ومحللي الاسهم وأسواق الاسهم 

ومن أجل فهم التغیرات المؤثرة على مهنة المراجعه بتعین فهم كیفیة یتم التوفیق بین مهنة المراجعة داخل 

 هیكل حوكمة الشركة.

ویمكن تعریف حوكمة الشركه على أنها تلك العملیه التي عن طریقها یمارس ملاك ودائني المنظمة 

الرقابة, وهي تتطلب المسأله المحاسبیة عن الموارد المودعه بالمنظمة حیث یختار الملاك (ملاك الاسهم) 

 مجلس الادارة معین لیقوم بالاشراف على أنشطة المنظمة.

 

 

 

 .123عدنان حیدر درویش, مرجع سابق ص  - 1
 .160م) ص 2015جلیل طریق, حوكمه الشركات الفرص والتعدیات, (بیروت: اتحاد هیئات الاوراق الملیة العربیة,   2
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 1نظرة عامة على الیات الحوكمة:

تمثل حوكمة الشركات النظام الذي عن طریقه یتم ادارة التنظیمات والرقابة علیها وهي تتكون من الیات 

 رقابیة عدیدة یتم تطبیقها داخل التنظیم لمراقبة أنشطة أدارة الشركة وكیفیة تفعیلها.

 2نظرة عامة على لجنه معاییر المراجعه الدولیه وموقعها في هیكل حوكمة الشركات:

تعتبر لجنه معاییر المراجعه كجزء من هیكل حوكمة الشركه مسؤله عن الاشراف على كامل عملیات 

 العلاقه بین الشركه والمراجعین المستقلین.

ومن المحتمل أن یفضل المراجعین المستقلین الیات الحوكمة التي تتناول اهتمامهم في أحداث تخصیص 

في مخاطر التقریر المالي الاحتیالي, وقد ینظر المراجعین الخارجین أیضاَ الي وجود وظیفة المراجعه 

 الداخلیة كمؤثر على أن مجلس الادارة و الشركه قد التزموا بحوكمة شركة قویة.

 :3الوظائف الاساسیة للجنه معاییر المراجعة الدولیه

 صحه وسلامه القوائم المالیه للشركه. -

 استقلالیه ونزاهه وتاهیل وأداء المراجعین الخارجین. -

 أداء وظیفة المراجعه الداخلیه بالشركه. -

 ملائمة نظم الرقابه الداخلیه بالشركة. -

 مراقبة الالتزام بمتطلبات القوانین واللوائح ودلیل السلوك. -

 فحص مشاكل المحاسبه والتقریر الهامه وفهم أثرها على القوائم المالیة. -

 

 234 عدنان حیدر درویش, مرجع سابق ص  1
 .125م) ص 2015بوقره رابح, غانم صابره, حوكمه الشركات كالیه للحد من الفساد المالي والاداري, (بسكاره: جامعه محمد خلیفر,   2
 67 مرجع سابق ص جلیل طریق,  3
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 1أثر لجان معاییر المراجعه الدولیه على جوده القوائم المالیه في حوكمة الشركات:

باتت الحاجه ملحه الى لجان معاییر المراجعه في الشركات المساهمه نظرا لحاجه هیئة الرقابة 

والمراجعه إلیها, وذلك لحمایة مصالح المستثمرین في شركات المساهمه ولتدعیم للهیكل الرقابي لهذه 

الشركات من أجل مواجهه احتمالات الخلل و الثقه في النظام الرقابي وخاصه في ظل إتجاه الاقتصاد 

نحو خصخصة الشركات وتوسیع قاعدة الملكیة وماینتج عن ذلك من الاهتمام بتطویر سوق الاوراق 

المالیة والتي شهدت نمواَ كبیراَ في حجم التعاملات التي تتم من خلالها وذلك بعد صدرور قانون سوق 

 وهو الامر الذي یفرض ضرورة تحسین عملیة إعداد التقاریر المالیه 1992 سنه 95راس المال رقم 

وإخفاء الثقه والمصداقیة علیها كأساس لاتخاذ القرار الاستثماري كما أن القوائم تقنیه أحد الالیات العامه 

  في الهیكل الرقابي باعتبارها الوسیله التي یتم من خلالها توصیل المعلومات الى المستثمرین. 

 نستنتج الاتي:

 لجان معاییر المراجعه تساهم في حمایة مصالح المستثمرین. -

 تدعیم الهیكل الرقابي من أجل مواجهة الخلل والضعف. -

 توسیع قاعدة الملكیة. -

 هي الوسیط یتم من خلالها توصیل المعلومات الى المستثمرین. -

 

 

 

 

 178 مرجع سابق ص بوقره رابح, غانم صابره,  1
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 الثالث الفصل

 :المیدانیة الدارسة

  شركه التأمین الأسلامیه المحدودهنبذه تعریفیه عن  :الاول المبحث   

       ضیاتالفر تحلیل واختبار :الثاني المبحث   
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المبحث الأول 
 

  شركه التأمین الأسلامیه المحدودة:نبذة تعریفیة عن
 

شركه التأمین الأسلامیه المحدوده تجربه رائده وأصیله إشتقت من نبع الشریعه الغراء وعلوم العصر 
و أدواته , فخصصت بین الفكر و العمل والاصاله و المعاصره, ونقلت صیغه التأمین التعاوني الاسلامي 
من الاطار النظري الى الواقع العملي  فأصبحت بذلك نموذجا إقتصادیا كأول شركه تأمین إسلامیه تعمل 
بنظام التأمین التعاوني التكافلي الأسلامي في العالم وساهمت بفعالیه أنشطه الاقتصاد الأسلامي عموما 

 وقطاع التأمین على وجه الخصوص , كما عملت على تجوید كافه من خلال الاتي :
 

 *الاهتمام بالزبون اولا و اخیرا 
 * الاهتمام بتوفیر بیئه عمل صالحه 

 *التفاعل التام مع المجتمع 
 *الالتزام التام بالمحافظه على اخلاقیات العمل 

 *الاهتمام بالعاملین و تطویر مهاراتهم من خلال التدریب و التأهیل المستمر 
 

م كشركه خاصه ذات مستؤلیات 1979 یتایر 21نشأه الشركه : تأسست الشركه في 
 محدوده 

 
 المؤسسون:

 0*بنك فیصل الاسلامي
 *الاستاذ/محمد یوسف محمد
 *الاستاذ/ یوسف عبد الرحمن

 
 الاسس التي قامت علیها الشركه:

 * ان یكون التأمین تعاونیا بین المشتركین
 *ان یكون ما یدفعه المشترك قسطا مقدما ومحددا بنیه الربح به كله او بعضه 

 *ان تكون للشركه هیئه رقابه شرعیه تشترك مع المسئولین في الشركة في وضع نماذج تلیق بالتأمین
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 الثاني المبحث

 الفرضیات واختبار تحلیل

 

 الدراسة عینة أفراد لإجابات الإحصائى والصدق الثبات

  یوضح التوزیع التكراري لدرجات الثبات والصدق الاحصائي1/2/3) (رقم جدول

رقم المحور  عدد العبارات الثبات الصدق

 الأول 5 0.653 0.808

 الثانى 5 0.869 0.932

 المجموع الكلى 10 0.820 0.906

 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
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 البیانات الشخصیة:
 ) العمر:1/1(

 العمریة للفئات التكراري التوزیع  یوضح)2/2/3 (رقم الجدول

 العمر التكرارت النسبة المئویة
  سنة 30اقل من  15 37.5%

%45 18 31 – 40 
%7.5 3 41 – 50 
 سنة 50اكثر من  4 %10
 المجموع 40 %100

 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
  یوضح التوزیع البیاني للفئات العمریة2/2/3) (رقم شكل

 

 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
 

 أعمارهم الذین نجد الدراسة عینة لأفراد العمر نسبة أن البیانى والشكل )2/2/3 (رقم الجدول من نلاحظ

 وهم45%) (كانت  سنة 31-40 من اعمارهم الذین نجد بینما) %37.5 (كانت سنة 30 من اقل

 كانت سنة 41-50 من اعمارهم الذین ونجد الوسطیة الفئة ذالك فى العملیة الخبرة لعامل نسباً  الاكثریة

 %) .10 (كانت سنة 50 من أكثر أعمارهم الذین ونجد %7.5)(

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
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سنة  30اقل من  31–40 41–50 سنة 50اكثر من 
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45%

7.5% 10%
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 ) المؤهل الأكادیمي:2/1(
 الأكادیمیة للمؤهلات التكراري التوزیع  یوضح)3/2/3 (رقم الجدول

 المؤهل التكرار النسبة المئویة

 دبلوم وسیط 4 %10

 بكلاریوس 21 %52.5

 ماجستیر 10 %25

 دكتوراة 5 %12.5

 المجموع 40 %100

 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
  یوضح التوزیع البیاني للمؤهلات الأكادیمیة3/2/3) (رقم شكل

 

 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
 نجد الدراسة عینة لأفراد الاكادیمي المؤهل نسبة أن البیانى والشكل )3/2/3 (رقم الجدول من نلاحظ

 باقى من الاكبر العدد وهم 52.5%) (كانت البكلاریوس نسبة ونجد) 10% (كانت الوسیط الدبلوم

 ونجد%) 25 (كانت الماجستیر نسبة نجد بینما لهم العمل سوق وحوجة الخریجین لكثرة نسباً  التخصصات

 %).12.5 (كانت الدكتوراة نسبة
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 ) المؤهل العلمي:3/1(
 للتخصصات العلمیة التكراري التوزیع  یوضح)4/2/3 (رقم الجدول

 التخصص التكرار النسبة المئویة
 محاسبة 21 %52.5
 تكالیف ومحاسبة إداریة 4 %10

 إدارة اعمال 5 %12.5
 اقتصاد 4 %10
 دراسات مصرفیة 6 %15
 المجموع 40 100%

 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
  یوضح التوزیع البیاني للتخصصات العلمیة4/2/3) (رقم شكل

 

 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
 نجد الدراسة عینة لأفراد العلمى التخصص نسبة أن البیانى والشكل) 4/2/3 (رقم الجدول من نلاحظ

 بینما الخریجین عند المحاسبة اهمیة على دلالة نسبة الاعلى وهم%) 52.5 (كانت محاسبة تخصص

 ونجد%) 12.5 (كانت اعمال إدراة تخصص ونجد%) 10 (كانت إداریة ومحاسبة تكالیف تخصص نجد

 %).15 (كانت مصرفیة دراسات تخصص ونجد%) 10 (كانت اقتصاد تخصص
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 ) المؤهل المهني:4/1(
 للمؤهلات المهنیة التكراري التوزیع  یوضح)5/2/3 (رقم الجدول

 الدرجة التكرار النسبة المئویة
 بریطانیة زمالة 2 %5
 زمالة امریكیة 3 7.5%

 عربیة زمالة 0 %0
 زمالة سودانیة 0 %0

 أخرى 5 %12.5
 المجموع  %100

 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
 ) یوضح التوزیع البیاني للتخصصات العلمیة5/2/3 (رقم شكل

 

 مؤهل نجد الدراسة عینة لأفراد المهنى المؤهل نسبة أن البیانى والشكل) 5/2/3 (رقم الجدول من نلاحظ

 كانت أخرى مؤهلات ان ونجد%) 7.5 (كانت امریكیة زمالة مؤهل نجد بینما%) 5 (كانت بریطانیة زمالة

  المختارة العشوائة العینة من لها دراسین یوجد لا سودانیة زمالة و عربیة زمالة مؤهل بینما%) 12.5(

 %).75 (كانت العینة حجم من الزملات فى مؤهلت لدیهم لیست الذین ونجد
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 ) المركز الوظیفي:5/1(
 للمراكز الوظیفیة التكراري التوزیع  یوضح)6/2/3 (رقم الجدول

 المركز التكرار النسبة المئویة
 مدیر عام 1 %2.5
 مدیر مالى 2 %5

 مدیر إدارى 1 %2.5
 داخلى مراجع 3 %7.5
 خارجى مراجع 1 %2.5
 محاسب 32 %80
 المجموع 40 %100

 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
  یوضح التوزیع البیاني للتخصصات العلمیة6/2/3) (رقم شكل

 

 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
 مدیر وظیفة نجد الدراسة عینة لأفراد الوظیفة نسبة أن البیانى والشكل6/2/3)  (رقم الجدول من نلاحظ

%) 2.5 (كانت إدارى مدیر وظیفة ونجد%) 5 (كانت مالى مدیر وظیفة نجد بینما%) 2.5 (كانت عام

 وظیفة ونجد%) 2.5 (كانت خارجى مراجع وظیفة ونجد%) 7.5 (كانت داخلى مراجع وظیفة ونجد

 . المحاسبین من العینة افراد غالبیة على دلالة وهذا%) 80 (كانت محاسب

 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

مدیر عام مدیر مالى مدیر إدارى مراجع داخلى مراجع خارجى محاسب

2.5% 5% 2.5% 7.5% 2.5%

80%

59 
 



 ) سنوات الخبرة:6/1(
 لسنوات الخبرة التكراري التوزیع  یوضح)7/2/3 (رقم الجدول

 السنة التكرار النسبة المئویة
 سنوات 5اقل من  17 %42.5
%30 12 6 – 10  

%17.5 7 11 – 15  
%5 2 16 – 20 
 سنة  21اكثر من  2 %5

 المجموع 40 %100

 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
 یوضح التوزیع البیاني للتخصصات العلمیة7/2/3) (رقم شكل

 
 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
 الذین نجد الدراسة عینة لأفراد الخبرة سنوات نسبة أن البیانى والشكل 7/2/3) (رقم الجدول من نلاحظ

 فى العمل سوق فى الحدیثین الخرجین استیعاب یؤكد وهذا%) 42.5 (كانت سنوات 5 من اقل خبرتهم

 كانت 15-11 من خبرتهم الذین نجد بینما%) 30 (كانت  6-10 بین خبرتهم الذین ونجد تزاید

  سنة 21 من اكثر خبرتهم الذین ونجد%)  5 (كانت سنة 16-20 بین خبرتهم الذین ونجد%) 17.5(

 %).5 (كانت
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 البیانات الاساسیة: )1(
 الحوكمة نظام تطبیق سهولة إلى یؤدى الدولیة المراجعة بمعاییر الإلتزام  :الاولى الفرضیة
  الفرضیة الاولى  لعباراتالمئویة والنسبة التكرارات یوضح)8/2/3 (رقم الجدول

لا أوافق  المجموع

 بشدة

لا 

 أوافق

 الرقم العبارات أوافق بشدة أوافق محاید

40 

%100 

- 

- 

- 

- 

2 

%5 

15 

%37.5 

23 

%57.5 

 إلى یؤدى الدولیة المراجعة معاییر تطبیق

 الحوكمة نظام شفافیة زیادة

1 

40 

%100 

- 

- 

- 

- 

2 

%5 

19 

%47.5 

19 

%47.5 

 نظام یفعل الدولیة المراجعة معاییر تطبیق

  الحوكمة

2 

40 

%100 

1 

%2.5 

- 

- 

3 

%7.5 

17 

%42.5 

19 

%47.5 

 فى یساهم الدولیة المراجعة معاییر تطبیق

  الجید الحكم تحسین

3 

40 

%100 

1 

%2.5 

2 

%5 

6 

%15 

19 

%47.5 

12 

%30 

 إلى یؤدى الدولیة المراجعة معاییر تطبیق

  الحوكمة نظام فى الافصاح

4 

40 

%100 

2 

%5 

- 

- 

9 

%22.5 

15 

%37.5 

14 

%35 

 فى یساعد الدولیة المراجعة معاییر تطبیق

 الحوكمة نظام

5 

 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
 فى المبحوثین اراء اتجاة هى الأكبر النسبة (الاول الدراسة محور فى المبحوثین اجابات من نلاحظ

 نجد بینما ،%) 75.5 (بنسبة بشدة الموافقة نحو متجها كانت أراءهم معظم نجد الاولى العبارة) : العبارة

 متجها الأراء كانت الثالثة العبارة وفى%) 47.5 (بنسبة بشدة والموافقة الموافقة نحو یتجهون الثانیة العبارة

 بنسبة الموافقة نحو متجها آراهم كانت الرابعة العبارة وفى ،%) 47.5 (بنسبة بشدة الموافقة نحو

 نلاحظ سبق مما%) 37.5 (بنسبة  الموافقة نحو متجها الآراء كانت الخامسة العبارة وفى ،%) 47.5(

 .الدراسة لأسئلة الموافقة على یتفقون المبحوثین أراء كل أن
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 نظام تطبیق سهولة إلى یؤدى الدولیة المراجعة بمعاییر الإلتزام  :الاولى الفرضیةمناقشة عبارات 
 الحوكمة
 سهولة إلى یؤدى الدولیة المراجعة بمعاییر التكراري للالتزام التوزیع یوضح)9/2/3 (رقم الجدول
 الحوكمة نظام تطبیق

القیمة 

 الإحتمالیة

درجة 

 الحریة

قیمة مربع 

 كاى

الانحراف 

 المعیارى

الوسط 

 الحسابي

 الرقم العبارات

0.000 2 

 

 إلى یؤدى الدولیة المراجعة معاییر تطبیق 1.5 0.59 16.9

 الحوكمة نظام شفافیة زیادة

1 

0.000 2 

 

 نظام یفعل الدولیة المراجعة معاییر تطبیق 1.6 0.59 14.5

  الحوكمة

2 

 فى یساهم الدولیة المراجعة معاییر تطبیق 1.7 0.83 26 3 0.000

  الجید الحكم تحسین

3 

0.000 4 28.3 0.95 2 

 

 إلى یؤدى الدولیة المراجعة معاییر تطبیق

  الحوكمة نظام فى الافصاح

4 

0.014 3 10.6 1 2 

 

 فى یساعد الدولیة المراجعة معاییر تطبیق

 الحوكمة نظام

5 

 
 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر

 اراء یعنى وهذا) 2 - 1.5 (بین محصورة الحسابیة الاوساط ان نلاحظ )9/2/3 (رقم الجدول من

 اراء تجانس على یدل مما) 1 - 0.59 (بین تتراوح المعیاریة والانحرافات الإیجابى الإتجاة فى المبحوثین

 المعنویة مستوى من أقل نجدها الاولى بالفرضیة الخاصة العبارات لجمیع الإحتمالیة القیم وان المبحوثین

 إجابات وبالتالى متحققة الفرضیة أى ، احصائیة دلالة ذات فروقات وجود الى یشیر وهذا 0.05

 الدراسة محور فى زكرة سبق كما ذلك على یوافقون المبحوثین أى ، غیرها دون لاجابة تتحیز المبحوثین

 .الاول
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 الحوكمة مبادى یحقق الدولیة المراجعة بعاییر الإلتزام  :الثانیة الفرضیة

 الفرضیة الثانیة لعبارات المئویة والنسبة التكرارات یوضح)10/2/3 (رقم الجدول

لا أوافق  المجموع

 بشدة

أوافق  أوافق محاید لا أوافق

 بشدة

 الرقم العبارات

40 

100% 

1 

2.5% 

3 

7.5% 

7 

17.5% 

16 

40% 

13 

32.5% 

 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام

   الشركات لحوكمة فعال لأطار أساس وجود

1 

40 

100% 

1 

2.5% 

3 

7.5% 

2 

5% 

19 

47.5% 

15 

37.5% 

 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام

  المساهمین حقوق ضمان

2 

40 

100% 

1 

2.5% 

1 

2.5% 

6 

15% 

19 

47.5% 

13 

32.5% 

 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام

  للمساهمین المتساویة المعاملة ضمان

3 

40 

100% 

3 

7.5% 

- 

- 

2 

5% 

21 

52.5% 

14 

35% 

 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام

  العمل اصحاب حقوق حمایة

4 

40 

100% 

1 

2.5% 

2 

5% 

5 

12.5% 

21 

52.5% 

11 

27.5% 

 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام

  والشفافیة الإفصاح

5 

 
 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر
) : العبارة فى المبحوثین اراء اتجاة هى الأكبر النسبة (الثانى المحور فى المبحوثین اجابات من نلاحظ

 الثانیة العبارة نجد بینما ،%)40 (بنسبة الموافقة نحو متجها كانت أراءهم معظم نجد الاولى العبارة

 بنسبة الموافقة نحو متجها الأراء كانت الثالثة العبارة وفى%) 47.5 (بنسبة الموافقة نحو یتجهون

 الخامسة العبارة وفى ،%) 52.5 (بنسبة الموافقة نحو متجها آراهم كانت الرابعة العبارة وفى ،%) 47.5(

 على یتفقون المبحوثین أراء كل أن نلاحظ سبق مما%) 52.5 (بنسبة  الموافقة نحو متجها الآراء كانت

 الدراسة لأسئلة الموافقة
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 الحوكمة مبادى یحقق الدولیة المراجعة بعاییر الإلتزام  :الثانیة الفرضیةمناقشة عبارات 

 الحوكمة مبادى یحقق الدولیة المراجعة بعاییر الإلتزام یوضح)11/2/3 (رقم الجدول

القیمة 

 الإحتمالیة

درجة 

 الحریة

قیمة مربع 

 كاى

الانحراف 

 المعیارى

الوسط 

 الحسابي

 الرقم العبارات

 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام 2.1 1 20.5 4 0.000

   الشركات لحوكمة فعال لأطار أساس وجود

1 

 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام 1.9 0.98 35 4 0.000

  المساهمین حقوق ضمان

2 

 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام 1.9 0.90 31 4 0.000

  للمساهمین المتساویة المعاملة ضمان

3 

 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام 1.9 1 25 3 0.000

  العمل اصحاب حقوق حمایة

4 

 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام 2 0.92 34 4 0.000

  والشفافیة الإفصاح

5 

 
 م.2016 المیدانیة الدراسة من الباحثون إعداد: المصدر

 اراء یعنى وهذا) 2.1 – 1.9 (بین محصورة الحسابیة الاوساط ان ان نلاحظ )11/2/3 (رقم الجدول من

 اراء تجانس على یدل مما) 1 - 0.90 (بین تتراوح المعیاریة والانحرافات الإیجابى الإتجاة فى المبحوثین

 المعنویة مستوى من أقل نجدها الثانیة بالفرضیة الخاصة العبارات لجمیع الإحتمالیة القیم المبحوثین

 إجابات وبالتالى متحققة الفرضیة أى ، احصائیة دلالة ذات فروقات وجود الى یشیر وهذا 0.05

 الدراسة محور فى زكرة سبق كما ذلك على یوافقون المبحوثین أى ، غیرها دون لاجابة تتحیز المبحوثین

 یهالثان
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 :-النتائج: أولاً 

  0:الاتیة النتائج الي الباحثوت توصل, الاستبیان بیانات وتحلیل للدراسة التحلیلي السرد خلال من

 .الجید الحكم تحسین فى یساهم الدولیة المراجعة معاییر تطبیق -1

 .الحوكمة نظام فى الافصاح إلى یؤدى الدولیة المراجعة معاییر تطبیق -2

 الحوكمة. نظام فى یساعد الدولیة المراجعة معاییر تطبیق -3

  معاییر المراجعه الدولیة بحقق مبدا وجود اساس لإطار فعال لحوكمة الشركات.تطبیق -4

 .للمساهمین المتساویة المعاملة ضمان مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر تطبیق -5

 .العمل اصحاب حقوق حمایة مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر تطبیق -6

 .والشفافیة الإفصاح مبدأ یحقق الدولیة المراجعة  معاییرتطبیق -7
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 :-التوصیات: ثانیا

 :-بالاتي نوصي النتائج على بناء

 .الحوكمة نظام شفافیة زیادة إلى یؤدى الدولیة المراجعة معاییر تطبیق .1

 .المساهمین حقوق ضمان مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر تطبیق .2

ضرورة ان تنص سیاسیة حوكمة الشركة على انشاء استشاري  مكون من ثلاث او اربعة اعضاء  .3

خلال عام واحد . 

ضرورة ان تقوم الشركىة باتباع سیاسة مكتوبة خاصة لحوكمة الشركات یتم الافصاح واللاعلان  .4

عنها . 

العمل على تعدیل ثقافة ممارسة الحوكمة من خلال عقد البرامج التدریبیة التى تعكس مفاهیم  .5

وثقافة مفاهیم الحوكمة . 

العمل على اجراء مزید من الدراسات والابحاث الخاصة لتطبیقالت الحوكمة والممارسات السلیمة  .6

لها ودورها في منع حدوث الفشل المالي للشركة . 

العمل على بذل المزید من الجهود والمتابعة للمستجدات المتعلقة بتطبیق قواعد الحوكمة في  .7

 الشركات بهدف تنمیة الوعي والدور الاستثماري في المجتمع .
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 والمراجع  قائمة المصادر
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 والمراجع المصادر
 :المصادر: أولاً 

 الكریم القران

 :المراجع: ثانیاً 

 المراجعه في الحدیثة الاتجاهات في دراسات, شحاته السید شحاته, البدیوي احمد منصور  -

 ).الجامعیة الدرار- الاسكندریة(

 دار, الریاض (حجاج احمد ترجمه والتطبیق النظریة بین المراجعه, حنكى امرسون, توماس ولیم -

 م).2000 للنشر المریخ

  منصور حامد محمود, أساسیات المراجعه (الاسكندریة , مكتبة غریب).-

  عارف عبد االله عبد الكریم, المراجعه المتقدمه (الاسكندریة, الدار الجامعیة).-

 م).2004 طارق عبد العال حماد, موسوعة معاییر المراجعه (الاسكندریة, الدار الجامعیة, -

 عبد الوهاب نمر علي, المتطلبات المهنیة ومشاكل الممارسة العلمیة في ضوء معاییر المراجعه -

 م).2001الدولیة (الاسكندریة: الدار الجامعیة,

 م).2011 أمین السید أحمد لطفي, المراجعه الاداریة وتقییم الاداء (القاهره: الدرا الجامعیة, -

 الفین أدینز, جمیس لوباك, المراجعه مدخل متكامل, ترجمه محمد عبد القادر أبو سیطي -

 م).2002(الریاض: دار المریخ للنشر, 
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 محمد سمیر الصبان, محمد مصطفي سلیمان, الاسس العلمیة والعملیة لمراجعه الحسابات, -

 م).2005(القاهره: الدرا الجامعیة, 

 م).2009 أمین السید احمد لطفي, فلسفة المراجعه, (القاهره: الدار الجامعیة, -

 م).2005 أمین السید احمد لطفي, مسؤلیات وإجراءات المراجع, (الاسكندریة, الدار الجامعیة, -

 م).2009  عبد الوهاب نصر على, المراجعه الخارجیة الحدیثة, (القاهره: الدار الجامعیة, -

 م).2005  رزق أبو زید شحته, تدقیق الحسابات, (عمان: دار وائل, -

 م).2010  نادر شعبان ابراهیم, المراجعه الداخلیة, (القاهره: درا التعلیم, -

   مطیر الطمیزي, تدقیق الحسابات.-

 م).2010 وجدان حامد حجازي, معاییر المراجعه الدولیة (القهره: دار التعلیم, -

 خالد داغب الخطیب, التدقیق على الاستثمار في الشركات متعدده الجنسیات, (عمان: دار -

 م).2009البدایة, 

 حسن احمد دحدوح, حسین یوسف القاضي, مراجعه الحسابات المتقدمه,(عمان: دار الثقافة, -

 م).2009

 م).2010 أمین السید احمد لطفي, المحاسبه والمراجعه الدولیة, (الاسكندریة, الدار الجامعیة, -

 م).2002 عزیزه عبد الرازق, المحاسبه والمراجعه الدولیة, مراجعته عبد المنعم محمود, (القاهره: -
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 عدنان حیدر درویش, حوكمة الشركات ودور مجلس الإداره, (بیروت: اتحاد المعارف العربیه, -

 م).1986

 جلیل طریق, حوكمة الشركات الفرص والتعدیات, (بیروت: اتحاد هیئات الاوراق الملیة العربیة, -

 م).2015

 بوقره رابح, غانم صابره, حوكمة الشركات كالیه للحد من الفساد المالي والاداري, (بسكاره: -

 م). 2015جامعه محمد خلیفر, 

عمر اقبال توفیق المشهداني, تدقیق التحكم المؤسسي في ظل معاییر التدقیق المتعارف علیها,  -

 م).2004(عمان : الاردن , 

عمر شریف, بن زروق زكیة, علاقة الحوكمة بعملیة الافصاح والشفافیة في ظل معاییر المحاسبة  -

 م).2009الدولیة, (الجزائر, 

 م).2010أمین السید احمد لطفي, المراجعه وحوكمة الشركات ’ (القاهره : الدار الجامعیة,  -

أمین السید احمد لطفي, دراسات متقدمه في المراجعه وخدمات التأكد,(القاهره : الدار الجامعیة,  -

 م).2010

مجدي محمد سامي, دور لجان المراجعه في حوكمة الشركات و أثرها في القوائم المالیة المنشورة  -

 م).2009في بیئة أعمال المراجعه, (القاهره : الدار الجامعیة, 

 م).2009طارق عبد العال, حركة الشركات والازمه العالمیة, (القاهره : الدار الجامعیة,  -

 م)2000عبد الفتاح محمد الصحن ,اصول المراجعه ,(القاهره:الدار لالجامعیه , -
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 :الرسائل الجامعیة: ثالثاً 

جامعة السودان  : دور التحلیل المالي والحوكمة في تقویم الشركات, الخرطومیاسر عبد الشكور,  -

  م).2010,  رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل,للعلوم والتكنولوجیا

عبد الرسول صالح عمر محمد, معاییر المراجعه للمؤسسات المالیه الاسلامیه ودورها في تحقیق  -

 رسالة ماجستیر في ,جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا : الخرطومجودة المراجعه في السودان, 

م). 2011, المحاسبة والتمویل

معاییر المراجعه الدولیه ومدى إستخدامها في تنظیم الممارسة المهنیة في  رافت حسن مطیر,  -

,  رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل,جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا : الخرطومفلسطین, 

 م).2002

جامعة  :  الخرطوم, معاییر المراجعه الدولیة وأثرها في حوكمة الشركاتمواهب محجوب التوم -

 م).2007,  رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل,السودان للعلوم والتكنولوجیا

جامعة السودان للعلوم  : سلیمان علي محمد, دور الرقابة الداخلیة في حوكمة الشركات, الخرطوم -

م). 2009 رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل, ,والتكنولوجیا

جامعة السودان  : الخرطوم,  معاییر المحاسبه الدولیه وحوكمة الشركاتامیر عثمان علي عبد االله, -

م). 2007,  رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل,للعلوم والتكنولوجیا

 الخرطومعبد االله ادم یوسف خمیس, معاییر جودة المراجعه ودورها في تقریر المراجع الخارجي,  -

 م).2011,  رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل,جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا:
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عامر الطیب ادم عبد االله, حوكمة الشركات ودورها في تعزیز ثقة مستخدمي القوائم المالیة بالتطبیق  -

 رسالة ماجستیر في ,جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا : الخرطومعلى شركات التأمین في السودان, 

م). 2012, المحاسبة والتمویل

كوثر احمد خلف االله عمر, دور المراجعة الداخلیة في حوكمة الشركات والمؤسسات التجاریة,  -

 م).2011,  رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل,جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا : الخرطوم
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 هالمواقع الالكتروني: رابعاً 

Http: //www.cipe-egypt.org._. 
 Htm_ Http: //www.cipe-arabia-org/files/html/art0811.. 

 Http: //www.cipe-arabia-org/pdfhelp.app_ 

 

 :المجلات والندوات: خامساً 

سید عبد الرحمن عباس دبله, دور تطبیق حوكمة الشركات في ممارسة أسالیب المحاسبة الابداعیه,  -

 م).2012 – المملكة العربیة السعودیة –مجله العلوم الاقتصادیة وعلوم البیئة, (الریاض 

 سلسلة النشر التثقیفیة لمركز أبو ظبي للحوكمة, أسیاسیات الحوكمة ومصطلحات ومفاهیم. -

 إریك مونتر, الكسندر شكو لیكون, حوكمة الشركات: العلاقه بین حوكمة الشركات والتنمیة. -
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الملاحق 
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بسم االله الرحمن الرحیم 

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 

كلیة الدراسات التجاریة 

قسم المحاسبة والتمویل 

 ...........................................................المحترم/السیده/السید

 السلام علیكم ورحمة االله وبركاته

 الموضوع : إستمارة استبانه

معاییر یقوم الباحثون بأعداد بحث تكمیلي لنیل درجة البكالریوس في المحاسبه والتمویل بعنوان 

 المراجعه الدولیة وأثرها في حوكمة الشركات.

لذا نامل الاستفاده من خبراتكم من خلال ابداء ارئكم حول عبارات الاستبانه علماً بأن البیانات 

 ستحظى بالسریة التامة وستستخدم لأغراض البحث العلمي فقط.

 شاكرین لكم تعاونكم في دعم البحث العلمي.

                                                              

 الباحثون

محمد عبد الباقي                                                                                                      
محمد مختار                                                          
مراوان حسن                                                          

محمد بابكر یوسف                                                          
هادیة العوض                                                         
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 أولاً : البیانات الشخصیة:
 ) أمام الاجابة المناسبة:نرجو التكرم بوضع إشارة (

 العمر:1- 

  سنة  31 - 40 سنة فاقل             من  30أقل من 
 

 سنة  50  سنة                 أكثر من   50  -  41

 المؤهل الاكادیمي:2- 

            بكلاریوس          ماجستیر           دكتوراه           أخري دبلوم وسیط
 التخصص العلمي:3- 

 إدارة اعمال            محاسبه          تكالیف ومحاسبه مالیه

 إقتصاد            دراسات مصرفیه                اخرى 

 المؤهل العلمي:3- 

 زماله بریطانیة             زمالة أمریكیة             زمالة عربیة           

 زمالة سودانیة                 أخرى

 المركز الوظیفي:4- 

 مدیر عام               مدیر مالي               مدیر اداري   

 مراجع داخلي           مراجع خارجي            محاسب 

  سنوات الخبره:5-

  سنه         11 - 15 سنوات         6 - 10 سنوات فاقل           5

  سنه فاكثر   21سنه       16- 20من 
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 ثانیاً : عبارات الاستبانة:

 ) أمام مستوي الموافقه المناسب:الرجاء  وضع علامة (

 الحوكمة نظام تطبیق سهولة إلى یؤدى الدولیة المراجعة بمعاییر الإلتزام  :الاولى الفرضیة

 

 

 

 

 

 

غیر موافق 

 بشدة

غیر 

 موافق

موافق  موافق محاید

 بشدة

 العبارات

یؤدي  الدولیة المراجعة معاییر تطبیق .1     
   الي زیادة شفافیة نظام الحوكمة

یفغل  الدولیة المراجعة معاییر تطبیق .2     
  نظام الحوكمة

یساهم  الدولیة المراجعة معاییر تطبیق .3     
  في تحسین الحكم الجید

 یحقق الدولیة المراجعة معاییر تطبیق .4     
  العمل اصحاب حقوق حمایة مبدأ

 یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام .5     
  والشفافیة الإفصاح مبدأ
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 الحوكمة مبادى یحقق الدولیة المراجعة بعاییر الإلتزام  :الثانیة الفرضیة
 

غیر 

موافق 

 بشدة

غیر 

 موافق

موافق  موافق محاید

 بشدة

 العبارات

 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام .1     
 لحوكمة فعال لأطار أساس وجود

   الشركات
 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام .2     

  المساهمین حقوق ضمان
 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام .3     

  للمساهمین المتساویة المعاملة ضمان
 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام .4     

  العمل اصحاب حقوق حمایة
 مبدأ یحقق الدولیة المراجعة معاییر التزام .5     

  والشفافیة الإفصاح
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